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تعد الحریات العامة أهم المبادئ التي كرستها الدساتیر العالمیة منها الدستور 

الجزائري، ومن بین هذه الحریات حریة الإعلام التي تعد الوجه الدیمقراطي للأمم، لما لها 

.السلطة الرابعةكونها من سلطة واسعة 

ة في التأثیر من قدر تعد حریة الإعلام واحدة من أهم وسائل التعبیر عن الرأي لما لها 

.كونها من الأسس المؤدیة إلى الإزدهار والتطورعلى الرأي العام، و 

بإعتبار الإعلام سلطة رابعة، حرصت مختلف التشریعات على تنظیم حریة الإعلام، 

هذا ما جعل المشرع یضع عدید من القیود أو لا تنقلب هذه الحریة إلى فوضى و لكي

ا قانونیة، أخلاقیة، إجتماعیة، وكل هذا مراعاة للمصلحة هالضوابط على حریة الإعلام من

.حمایة للمجتمعالعامة، و 

لقد مرت حریة الإعلام في الجزائر بعدة مراحل بدءا بمرحلة ما بعد الإستقلال أثناء 

الحزب الواحد الحاكم أنذاك أین كانت حریة الإعلام مقیدة و سیطر علیها الحزب الواحد لأن 

نظرا لغیاب الخواص أي دیحمول الو المهيكانت تمول الإعلام أنذاك أي دولة هي التي ال

لق بالأحرى مجرد معلقد كان مجرد قارئ و مي مجرد موظف، لیس لدیه إمتیازات،كان الإعلا

یة عدید المراسیم في هذه الفترة أصدرت الدولة الجزائر على نشرات أو كاتب في الصحف و 

بعد ذلك المرسوم الخاص بتنظیم اص بالصحافة، و الخ1967نوفمبر 1منها مرسوم رقم

التي بینت 1973أفریل 06الأجور في ، ثم تعلیمة الترقیة و 1968بتمبر س09المهنة في 

الشعبي الوطني على أول قانون خاص صادق المجلس1981وفي سنة حقوق الصحفیین،

.الجزائریةالذي یعد أول باب مفتوح للصحافة منذ الإستقلال و بالإعلام 

لو بالقلیل خصوصا وانفتاحهما بشكل و مع سعي الجزائر إلى مواكبة تطور العالم و 

ذلك في الدستور منها حریة إبداء الرأي و حول ما یتعلق بالحقوق الأساسیة المكفولة في 

الذي تضمن حریة الرأي 1989تور دسبإصدارأواخر الثمانینات من القرن الماضي 
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بمجموعة من ، وقد أقر هذا القانون 1990للإعلام سنة ثاني نون منه قرر قاوالتعبیر و 

اطن الجزائري الحق في الإعلام، وحق المشاركة في الإمتیازات للإعلام، فقد منح للمو 

التقدم، ببعض من1990الإطلاع على الوقائع، فقد جاء قانون الإعلام لسنة الإعلام و 

إعلامیة، لكن وصف هذا القانون بأنه على تعددیة إعلامیة و حریة التفتح ببعض منو 

عدید من المواد تعیق الإعلامي، بسبب أنه حفض قانون للعقوبات أكثر منه قانون الإعلام، 

تحد من حریته و وممارسة مهنته بكل حریة، كون هذه المهنة مكفولة دستوریا تمارس في و 

.معي البصريإطار حریة و لیس في إطار مقید، كما تم احتكار الدولة للقطاع الس

أتى بمجموعة من حد ما الحریة الإعلامیة و إلىرس رغم سلبیات هذا القانون إلا أنه ك

أتى أیضا بمجموعة من الإصلاحات رس في إطارها الحریة الإعلامیة و الأخلاقیات التي تما

2002، 2001لام لسنة التي مهدت لإنشاء عدة مشاریع قانونیة منها مشروع قانون الإع

من الإضافات حول ممارسة مهنة الإعلام إلا أنه تبقى دة أتت هذه المشاریع بعقدو 2003و

كوضع شروط صعبة فیما یخص صدور غامضة و ناقصة بعض المواد من هذه المشاریع 

الملف إیداعن ابتداء من تاریخ للحصول على إعتماد یجب إنتضار مدة شهریشریات و الن

الدولة للوكالة الوطنیة للنشر ي، واحتكاركذالك عدم التعرض لحقوق المؤلف الصحفو 

.ANEPالاستثمار و 

مصالح الأفراد والأمن المشرع الجزائري من خلال سنه للقوانین إلى حمایةسعى 

إلى سعى و على الأفراد وقد أتىسلامة الدولة، بما أن الإعلام یأثر بشكل كبیرالوطني و 

قانون الإعلام لسنة و 2012الإعلام لسنة إنشاء قانونتعدیل القوانین الإعلامیة السابقة ب

.)الفصل الأول(المتعلق بالسمعي البصري 2014

لحریة الإعلامیة تجاوزات عدیدة وكثیرة دخلت في إطار ت عن التعددیة وار لقد انج

النطاق المحظور في الحریة ر یستوجب تدخل قانون العقوبات، و هذا الأمالمحظور و 

الإعلامیة هو ارتكاب الإعلامي لجرائم تمس بالأفراد العادیین أو بالحاكمین أو حتى بالرسل 
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قانون رع الجزائري في قانون العقوبات و الشعائر الدینیة، ومنه الجرائم حددها المشالأنبیاء و و 

لكن في بحثنا هذا أخذنا انة الإهو التحریض في القذف والشتم و و تمثلت هذه الجرائم الإعلام

.نموذجا للجرائم الصحفیةجریمة القذف

من الإعلامیین الجزائریین، إضافة إلى بعض المنظمات الدولیة للصحافة، العدید

الرسومات الكاركاتوریة، لكن ریم المقالات و جلإعلام من خلال تیرفضون فكرة تقیید حریة ا

في جوهره توجیه معنى سيء ، والقذفحریة الأخرك تنتهي عند بدایة تفي الحقیقة أن حری

إلى شخص أو عدة أشخاص بغرض الإساءة إلیهم، لكن في بعض الحالات أبیح القذف أو 

ن الحالات كالقذف في انتقت المسؤولیة الجنائیة عن القاذف في حق المقذوف في عدید م

)الثانيالفصل (ة الإعلامیة، أو كشف أعمال الموظف أو الحاكم إطار الضرور 

حریة الإعلام حریة مكفولة دستوریا، أبیح للإعلامي جلب المعلومة من أي مصدر،

مطلقة، فقد قیدها المشرع الجزائري ریة لیستحهذه الو وممارسة مهنته بكل حریة لكن 

.بجریمة القذف

د ییمدى تقتوجب طرح إشكالیة سبناءا على ما سبق معالجته فإن موضوع دراستنا ی

.الجزائري لحریة الإعلام بجریمة القذفالمشرع 
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الفصل الأول

حریة الإعلام

یسعى الفرد إلى إبداء آرائه وعرض أفكاره بكل الطرق، ومن خلال الإعلام الذي 

نتشار للأخبار بكل حریة، فحریة ما تحتویه من قوة وسلطة وسرعة الإیعتبر السلطة الرابعة ل

فسنا الإعلام هي إبداء الرأي وعرض الأفكار في إطار قانوني وإلا عمّت الفوضى ونجد أن

، ولتكریس هذه الحریة أي حریة الإعلام )المبحث الأول(في إطار آخر غیر حریة الإعلام

المشرع الجزائري أتى بمجموعة من الضمانات لتسیر وفق القانون ولضمان حقوق كال من 

).المبحث الثاني(الإعلامي وحقوق المتلقي للمعلومة 
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المبحث الأول

حریة الإعلامةماهی

، فهي وجه من أوجه المجتمعالركائز التي تقوم علیها إحدىالإعلام تعتبر حریة 

الدیمقراطیة، وبه تقاس مدى ثقافة ووعي الأمم والأفراد، فحریة الإعلام هي من تحقق أهداف 

رأیه بكل حریة ومسؤولیة، ولكن كل هذا لا یجب أن یكون بشكل عشوائي، إبداءالأفراد في 

.ریة الفرد تنتهي عند بدایة حریة الآخروإلا أصبحنا في فوضى عارمة، فح

الأولالمطلب

مفهوم حریة الإعلام

والتعبیر،الإعلام، منها ما اقترن بحریة الرأي حریةعلى أطلقتتتعدد المفاهیم التي 

بحریة الصحافة، وحریة البث الإذاعي والتلفزیوني، والمتصل بشبكة أقترنومنها ما 

.رى واحد ألا وهو حریة نقل واكتساب المعلومات، ولكن كلها تصب في مجالانترنیت

الفرع الأول

تعریف حریة الإعلام

قبل تعریف حریة الإعلام، ارتأینا أن نعرف أولا الإعلام لما له من مكانة في عصرنا 

هذا، والتي اكتسبها بفضل الوسائل الضخمة التي یستخدمها، فالإعلام إذن هو تزوید الناس 

والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكون رأي ،معلومات السلیمةوال،بالأخبار الصحیحة

أو مشكلة من المشكلات بحیث یعتبر هذا الرأي تعبیرا ،مناسب في واقعة من الوقائع

.1واتجاهاتهم ومیولهم،موضوعیا عن عقلیة الجماهیر

.71، ص 2014الجزائر، ،دار الهدىط، .د، الإعلام والقانون، طاهري حسین-1
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قت عن المعلومات وفي نفس الو إبلاغووسیلة ،فلإعلام إذن هو وسیلة تنویر العقول

الإعلامیعدالذيالتعریف الأولعنالأخرىیف وسیلة اكتساب لها، كما لا تختلف التعار 

والأخبار،التي تستهدف تزوید الناس بكافة الحقائقالاتصالیةعلى أنه كافة أوجه النشاطات 

الأمورت ومجریات والمواضیع والمشكلاعن القضایا السلیمة،الصحیحة والمعلومات 

والوعي ،أكبر درجة ممكنة من المعرفةمما یؤدي إلى خلق،ون تحریف، وبدةبموضوعی

الحقائق،والإحاطة الشاملة لدى فئات لجمهور المتلقین للمادة الإعلامیة بكافة ،والإدراك

هم في تنویر الرأي العام، وتكوین الرأي الصائب اوالمعلومات الموضوعیة الصحیحة بما یس

.1والمطروحةوعات والمشكلات المثارةلدى الجمهور في الواقع، والموض

من هذا التعریف تبرز أهمیة الإعلام ودوره في تثقیف الأفراد مما ینمي فیهم حس 

قال الدكتور زین العابدین الركابي كمامن حقائق ومعلومات، الإدراك لما یدور حولهم

بالناس والصعودوهو بالتالي وسیلة التعبیر والتوجیه،والتحكمالاتصالالإعلام إنما هو "

.2"إلى الأعلى أو الهبوط إلى القاع

الرأي، فكما یقال أن الحریة وجهان أولهما إعلامیةبوجود حریة إلاكل هذا لا یكون 

في العامة للفكرالتعبیرحریةأنهاتعریفها على یمكنالإعلام، فحریة الإعلامالعام وثانیهما 

خطاب والصراخ والغناء والكتابة أو المطبوعات أو كالتعبیر بواسطة الكلمة، والأشكالهجمیع 

.3والتلفزیونوالإذاعةالصحافة الدوریة والمسرح والسینما 

بحوزةالتي هيالأخبارإلىا حق الوصول كونهالإعلامكما یمكن تعریف حریة 

، وهذه الحریات مرتبطة بالحق الأساسي في حریة التعبیر، كما هو معترف المؤسسات العامة

1- https:// itfetk.Ahlamontada.net 1 10/05/2019أطلع علیه بتاریخ 

72، المرجع السابق، ص طاهري حسین-2

3- https:// Dras .net 10/05/2019طلع علیه یوم ا
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19، وكذا البند 1946للجمعیة العامة للأمم المتحدة، المصادق علیه سنة 59ي القرار به ف

.19481من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

الأساسیةتقترن بحریة التعبیر والتي هي من الحقوق الإعلامحریة أنمن هنا نستنتج 

محلیة وكذلك أودولیة كانت اتفاقیاتوالتي هي بدورها مصانة ومحفوظة في عدة للأفراد،

.الدساتیر الوطنیة العالمیةمعظمفي 

أیضا بحریة الصحافة باعتبارها وإنمالا تقترن حریة الإعلام بحریة التعبیر فقط، 

الحق في نقل إنماة من حریة الإعلام، كما تعرف حریة الصحافة عر فأیضا من الحریات المت

سهولةبهدف تشجیع نقل الأفكار التي تتیح حكومیةالأفكار، والأداء والمعلومات بدون قیود

.2ودقة اتخاذ القرارات المناسبة حول الشؤون العامة وصالح المجتمعات

إذا كانت الحریة حق مقرر لجمیع أفراد المجتمع بدون تمییز، فإن حریة الرأي 

فراد لممارسة والتعبیر بوصفها أحد أنواع الحریات العامة التي تعتبر بدورها تشجیع وحافز للأ

الدیمقراطیة الإعلامیة، وإبداء رأیه بكل شفافیة ما دام ذلك في إطار احترام رأي الآخر، 

، فحریة الإعلام من الآخرینوحیاته الخاصة بعیدا عن كل ما یمس بسمعة وشرف الأفراد 

والخوف حریة المواطن، فلا یمكن أن تتمتع وسائل الإعلام بحریة في مجتمع یعاني الفوضى

.3الإعلامیةأو الوشوشةوالانغلاق

المحلیة بالأخبارتحقق حریة الإعلام مزایا كثیرة ومصالح متعددة، منها إبلاغ الناس 

والعالمیة، ونشر الثقافة والعلم، والتقنیة الحدیثة ورفع مستوى الوعي العام، وذلك لتمكین من 

، یتضمن 1948كانون الأول دیسمبر 10المؤرخ في )3-د(ألف 217من قرار الجمعیة العامة رقم 19المادة -1

لكل شخص الحق في حریة التعبیر، ویشمل هذا الحق اعتناق ":علان العالمي لحقوق الانسان التي تنص علىإ

"الأفكار وتلقیها وإذاعتها بأي وسیلة كانت دون تقید بالحدود الغرافیةالآراء دون أي تدخل، واستفقاء الأنباء و 

كلیة ، العدد الأول،مجلة صوت القانون، "حریة الرأي والتعبیر في الدستور الجزائري"عبد الرحمن بن جیلالي، 2-

.57، ص 2014أفریل الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، عین الدفلى،

3- https:// alrai.com3 20/10/2018تاریخ النشر 
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ي ذلك من تدارك أخطاء التعبیر عن الرأي وإتاحة معرفة للآخرین، مع ما یمكن أن یؤد

.1السلطة وكشف الحلول للمشاكل العامة

وفة، إن حریة الإعلام بصفتها السلطة الرابعة إلى جانب السلطات الثلاث المعر 

إبداء رأیهم ونقدهم للسلطة الحاكمة، وتزداد مصداقیتها بمدى تساهم بشكل كبیر للأفراد من

ى ذلك من خلال دساتیرها، كون ذلك زیادة حریة الإعلام، والتي تحرص بعض الدول عل

.عنهالاستغناءبالنسبة لها حق لا یمكن 

مصدر ونقلها أيمن حریة الإعلام والصحافة تعني حق الحصول على المعلومات

الصحف، إصداروتبادلها بدون قیود، والحق في والآراءوتبادلها، والحق في نشر الأفكار 

على ما تقدمه وسائل الإعلام، إلا في أضیق الحدود وفیما یتصل وعدم فرض رقابة مسبقة

وحریة الإعلام تعني .العامةالآداببالأمن القومین والأمور العسكریة وما یتصل بحرمة 

وسائل الإعلام لرقابة سابقة من جانب السلطة ولا تقبل هذه الرقابة في كذلك عدم خضوع 

یة كحالات الحرب والطوارئ، وكذلك تقید قدر جمیع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائ

تشریعات تجرم ما لا یستلزم صالح إجراءالإمكان المجال الذي یكون في وسع المشرع فیه 

المجتمع تجریمه، وهذا یعني أن الحریات المعترف بها للفرد لیست مطلقة، وإنما تحددها 

.2یا وجنائیامدنمسؤولاالقائمة والتي یعد الفرد إذا انتهكها قوانینال

جه متعددة وصیغ مختلفة منها حریة مطلقة ل هذا نستنتج أن لحریة الإعلام أو من ك

.بل تشملها بعض القیود والعراقیل وإلا أصبحت فوضى ولیست حریة

7، صن.س.ددار الجامعة الحدیثة الإسكندریة،ط، .د، حریة الإعلام والقانون، ماجد راغب الحلو-1

2- https:// itfctk.ahlamontada.net 10/05/2019اطلع علیه یوم 
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الفرع الثاني

عوائق حریة الإعلام

ا تراجع ترتیبهإلىتعرف حریة الإعلام في الجزائر عدة عوائق وعراقیل، وهذا ما أدى 

، فاحتلت الجزائر 2018مة مراسلون بلا حدود لسنة ظبنقطتین وفقا للتصنیف السنوي لمن

.1341المرتبة2017ما احتلت في سنة نقطة، بعد43.13برصید 136المرتبة 

ه مجموعة من العوائق التي تقف في ائر ة الإعلام والتعبیر في الجزائر وأتراجع حری

بین الدول سواء المغاربة الترتیبمن احتلال ذیل طریق الإعلامیین، مما مكن الجزائر

كل هذا بسبب و ،المجاورة كالنیجر وماليالإفریقیةوحتى بعض الدول ،والدول العربیة

لم نقل أغلبهم إن،السیاسة التي انتهجتها الدولة للتضییق على ممارسات بعض الصحفیین

من هذه العراقیل واخترنا ومحاكمتهم بطریقة غیر عادلة، وفي هذا الصدد سندرس بعض

:أهمها

:العوائق القانونیة أو الجزائیة-1

العدید من إدخالصوتت الجزائر على دستورها الجدید، بعد أن تم 2016منذ 

،تعدیلها كما أصدرت عدد من القوانین المتعلقة بحریات التعبیرأوالمبادئ الدستوریة 

هذه النصوص القانونیة العدید من الأحكام لكن تضمنت ،والتجمع والتظاهر من قبل البرلمان

صلاحیة تقدیریة كبیرة، تمكنها من الحد من التعبیر ومن التي تمنح السلطة التنفیذیة 

وجمعیة یقظة من الإعلامتجریمه، حسب ما كشف التقریر الذي أعدته المنظمة الدولیة لدعم 

.2والدولة المدنیةالدیمقراطیةأجل 

1- https:// algerie part.com 22/05/2019یوم  اطلع علیه

2 -https:// ajo.ear.org 22/05/2019اطلع علیه بتاریخ 
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عدد من القوانین المتعلقة بالإعلام 2011سنة سنتقد جزائریذكر هذا التقریر أن ال

وحریة التعبیر والصحافة، لكن هذه القوانین لم تطبق على أرض الواقع، كونها تعتمد على 

مما اتمزیدا من الصلاحیذیةمصطلحات قانونیة مبهمة، وغیر دقیقة تعطي للسلطة التنفی

القانون العضوي الخاص وضعلرغم من ا تزید من فرض القیود على الإعلام بایجعله

.19901یحل محل قانون الإعلام لسنة ، الذي2012جانفي 12في بالإعلام

حین تنص المادة الأولى من القانون العضوي إلى تحدید المبادئ العامة والقواعد في 

.2التي تحكم ممارسة الحق العام في الإعلام وحریة الصحافة

والتي بدورها تنعكس ،تشوبها الكثیر من العوائق القانونیةفي الجزائر الإعلامحریة

ومن كفاءاتهم،بالسلب على الإعلامیین لما یتعرضون له من ضغوطات قانونیة تحد من 

أو ،یبین واجبات وحقوق الصحفي2012فقانون الإعلام الصادر في سنة ،عزیمتهم

لم نصادف مادة واحدة تنص فیها منه، ولكننا 129الإعلامي من المادة الأولى إلى المادة 

على حمایة الصحفي من السلطة، وكذلك الحال بالنسبة للقانون المتعلق بالنشاط السمعي 

.من طرف الرئیس السابق عبد العزیز بوتفلیقة2014فیفري 24البصري الصادر في 

تدعي ،قوانین الدستور لكل الحكومات في العالم سواء كانت متحررة أو متسلطةإن

ضمان وجود الحریة في المجتمع، لكن العدید من لإعطاءبنود الدستور تستخدم فقطنأ

ولكن في الواقع لیس لضمان الحریة الصحفیة،رسمیة و المواد الدستوریة یتم تطبیقها كوثائق

تجاه تحقیق هذه الحریة، أما قوانین الصحافة تعد نظامیةتشكل معوقات وضغوطات فإنها

1- https:// ajo.ear.org 22/05/2019اطلع علیه بتاریخ 

، 62ج، ع .، یتعلق بالاعلام ج ر ج2012ینایر 12المؤرخ في 05-12المادة الأولى من القانون العضوي رقم -2

.2012ینایر 15الصادرة بتاریخ 
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ى مختلف الحكومات لمجال، حیث أن معظمها لدالممارسة في هذا الضغوطات امن أشد 

.1ائر معوقا أكثر من كونه حامیا لهالیس فقط في الجز 

إن التنظیم القانوني لحریة الصحافة الذي یهدف إلى ضبط ممارستها ضمن إطار 

ن بل أن هذا النظام ضروري لضمان عدم انزلاقها ع،عائق أمام ممارستهاالحریة، لا یعتبر

للتنظیم القانوني إخضاعهاغیر أن التوسع في تقیید حریة الصحافة عند ،الطریق السلیم

لقیود  ویخضعهلجهة الإصدار أو النشر، بشكل یطغى فیه هذا التقیید على حریتها سواء 

.2قانونیة قاسیة من شأنه الحد من حریتها وإعاقة ممارستها

وبات تتفاوت من فصل ومن عقوبات إن مجمل الإعلامیین الجزائریین مهددین بعق

موقوفة النفاذ وحتى النافذة منها، ولقد جرم المشرع الجزائري بعض الأفعال في إطار ممارسة 

یطبق لها عقوبات تكمیلیة، وأحیانانشاط الصحافة المكتوبة ورصد لها عقوبات مالیة، 

أن عقوبة الحبس والتي تعلیق نشاطها مؤقتا، وتجدر الإشارة إلى أوكتوقیف صدورها نهائیا، 

الملغى، قد تم التخلي عنها، وتعویضها بغرامات 07-90كانت مقررة في قانون الإعلام 

دج كحد أقصى، وهي تصنف في خانة50000دج كحد أدنى، و25000مالیة تتراوح بین 

.3الجنح

فإن مجال السمعي البصري لا یخلو من ،على غرار مجال الصحافة المكتوبة

ضمن تعلق بالنشاط السمعي البصري، الم04-14رقمئیة، فقد تضمن القانونجزاعقوبات 

ر، تخصص وسائل الإعلام والمجتمع،یافة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجست، معوقات حریة الصحأحلام باي-1

.49ص،2007-2006كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة،

، معوقات حریة الصحافة من وجعة نظر الصحفیین الجزائریین، مذكرة ماستر تخصص صحافة وإعلام خیريسعیدة بل-2

432، ص2017-2016ني كترو ال

ص دولة مؤسسات عمومیة،ر تخصالتقیید، مذكرة ماستین الحریة و ، حق الإعلام حق الحریة في الجزائر بمحمد كریم-3

.453ص، 2017-2016جامعة محمد بوضیاف، مسیلة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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وقد نص على عقوبات لا تتعدى الغرامات المالیة ،1الباب السادس من أحكام هذا القانون

إلى هذا للحریة،السالبة الذي ألغى كل العقوبات 05-12رقم بالقانون العضوي عملا وهذا

منشآت التابعة للمؤسسة إلى مصادرة الوسائل والجانب عقوبات تكمیلیة قد تصل 

.2الإعلامیة

قانون العقوبات الذي یعتبر كقید للممارسة الإعلامیة من خلال تجریمه لبعض إن

لها العدید من العقوبات كالحبس، والغرامة المالیة، والمصادرة وتتمثل هذه فسن الأفعال،

جریمة القذف ، ف3ا كجریمة السب والإهانةالأفعال في جریمة القذف والجرائم المشابهة له

یعد ":من قانون العقوبات على النحو التالي296نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

أو الهیئات قذف كل ادعاء لواقعة من شأنها المساس بشرف أو اعتبار الأشخاص

الادعاء أو ویعاقب على نشر هذاأو إلى تلك الهیئةإلیهماد نالمدعى علیها بما أو إس

ذلك الإسناد مباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك أو إذا 

قصد به شخص أو هیئة دون ذكر الإسم ولكن كان من الممكن تحدیدهما من عبارات 

الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع 

.4"الجریمة

297لى غرار جریمة القذف فجریمة السب نص علیها المشرع الجزائري في المادة ع

دحا لا ینطوي قیعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا أو ":على النحو التالي

الصادرة بتاریخ 16ج، ع .ر جط السمعي البصري، ج، یتعلق بالنشا2014فبرایر 24مؤرخ 04-14القانون رقم -1

2014مارس 23

.149المرجع السابق، ص ، محمد كریم-2

دار هومه، الجزائر، ، الطبعة الثامنة العشر،، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأولأحسن بوسقیعة-3

.189، ص2015

جوان11صادر في 49ج، عدد .ر،ج.ن قانون العقوبات، ج، یتضم1966جوان8مؤرخ في 156-66أمر رقم -4

ج ع .، المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06بالقانون رقم معدّل ومتمم،1966

.2006دیسمبر 24، الصادرة في 84
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144، أما جریمة الاهانة فهو فعل منصوص علیه في المادة معینةعلى إسناد أیة واقعة

.1"ا كل قول أو فعل أو إشارة یؤخذ من ظاهرها الاحتقارویقصد بهمن قانون العقوبات 

وكذلك الحال وضع المشرع الجزائري قیودا على حریة الإعلام فیما یخص التحریض 

.على العنف وعلى الجرائم

:العوائق الاقتصادیة-2

تتعدد العوائق الاقتصادیة التي تقف في وجه حریة الإعلام ونجد من بینها مسألة 

.یه من دخل مادينعتبر دعما أساسیا للإعلام مما یجشر والتي تالدعایة والن

، وذلك الإشهاربعد الاستقلال مباشرة سارعت الدولة الجزائریة إلى تأمیم قطاع 

، ولم تمر 1967في أوت والإشهاربإصدار مرسوم خاص بإنشاء الوكالة الوطنیة للنشر 

للإشهارقر بتأسیس الاحتكار سنة من صدور الأمر المتعلق بإنشائها حتى أصدر أمر ی

.2الذي سند حق الاحتكار للوكالة

، التي تحتكر الإعلان الحكومي وتملك الأفضلیة في والإشهاركما أن مؤسسة النشر 

البعض من الأنشطة المتصلة بالنشر دخلت خلال الأشهر الأخیرة في أزمة مالیة خانقة، 

ن علانات لدیها، بسبب عجزها عفي دفع مستحقات الصحف من نشر الإاضطرتها للتأخر 

.3المؤسسات الحكومیةتحصیل مستحقاتها لدى الهیئات و 

في الجزائر تعاني من البیروقراطیة ومن الإشهارهذا ما یفسر لنا أن مسألة 

المحسوبیة وأن الصحافة دائما تخضع لتوجهات السلطة، هذا ما جعل العدید من الصحف 

.جد بعض الصحف والقنوات التلفزیونیة أعلنت إفلاسهاتتراجع في عدد متابعیها وأحیانا ن

.190المرجع السابق، ، أحسن بوسقیعة-1

2- https:// www.nloonpost.com 2019جوان 08اطلع علیه یوم 

3- https:// www.nloonpost.com 2019جوان 08اطلع علیه یوم 
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من بین القیود التي ترد على النشر، نجد أن المشرع الجزائري منع نشر المداولات و 

القضائیة كلها أو بعضها وأحیانا نجد في بعض الدول تستبعد الإعلامیین من الحضور في 

وعلى برامجهم بالأحداث الجلسات، وكذلك نجد قیود على النشر في القضایا الخاصة 

إلىالتلفزیونیة ومطبوعاتهم وكذلك منع نشر المطبوعات أو المواد الإعلامیة التي تدعو 

التمییز العنصري أو العقائدي ویدخل في هذه القیود التي قد تفرض في بعض البلاد على 

نسبة المطبوعات أو المواد الإعلامیة التي تشكل عدوانا على الأدیان وكذلك الحال بال

للإعلانات الخاصة بالطب والمنتجات الصیدلیة، والخمور، والمخدرات والسجائر والمراهنات، 

.1والیانصیب والمضاربات المالیة

بر هاجس یؤرق الصحافة نجد مسألة الطباعة والتي تعتالنشر والإشهارعلى غرار

.لإعلاموا، وقد وجدته السلطة أداة فعالة للتحكم في حریة التعبیر في الجزائر

حدوث اختناق لدى إلىعدد كبیر من الصحف أدى الانفجار الإعلامي وظهور

الطباعة، مما أدى إلى تدخل الحكومة لمساعدة المطابع ضف إلى عدم تسدید مؤسسات

الكثیر من الصحف المستقلة لمستحقاتها لدى المطابع أو التأخر في تسدیدها، كما أدى 

سعر الطبع، مما إلى ارتفاع المیة وانخفاض قیمة الدینارارتفاع سعر الورق في السوق الع

سحب الصحف المستقلة أو التخفیض من أدى بدوره إلى رفع بیع النسخة الواحدة وانخفاض

أجور ، بسبب عدم تسدیدلى مشاكل أخرى كإضراب في المطابععدد الصفحات، إضافة إ

المستمر عرقلة الظهورإلىار كنات المطابع ونقص قطع الغیاالعمال، وكذا الأعطال في م

.2، والتوقف الكلي للبعض الآخر منهالبعض العناوین المستقلة

1- https:// www.al-raeed.net1 2019جوان 08اطلع علیه یوم 

ع ،3المجلة العلمیة لجامعة الجزائر ،"تقلة وحریة التعبیر في الجزائرإشكالیة الصحفاة المس"عبد الكریم قلاقي، -2

.29، ص 2017دیسمبر جامعة التكوین المتواصل، مركز بوزریعة، ، 9
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إلى جانب النشر والإشهار والطباعة نجد مسألة التموین نوع من أنواع الضغوطات 

التي تمارس على الإعلام بكل فروعه لكنه بدرجات متفاوتة من مؤسسة عمومیة ومؤسسة 

.خاصة

:العوائق الواقعیة-3

كان دیموقراطیا، نجد هذه العقبات الواقعیة مصدرها في طبیعة النظام الحاكم، فان 

، شاغله یر دیموقراطي كان مغلقا على نفسهتدفقت المعلومات من كل اتجاه، وإذا كان غ

قدهو إقامة الاستحكامات حول نفسه للبقاء إلى أطول مدى ممكن، لذا فان الحوار مفتالوحید 

، یشعر بأنه في حاجة إلى شعبه فیتقرب إلیه طمعا في حمله بین بینه وبین شعبه، فلا النظام

.1لما یریدهیشعر بأن النظام یمكن أن یستجیبولا الشعب.كراسي الحكم

.من هنا نستنتج أن الإعلام إذا وجد بیئة متفتحة فانه یعمل بكل حریة وبدون قیود

:لقضائیةوایةسیاسالعوائق ال-4

تبقى السیاسة إحدى أشهر القیود التي ترد على حریة الإعلام كون السیاسیون على 

أغلبیتهم لا یقبلون النقد السیاسي الموجه إلیهم فمنهم من یضعون حدود لذلك النقد وإلا 

تعرض الإعلامي والوسیلة الإعلامیة للمتابعة القضائیة من طرف السیاسیین وذلك بناء على 

.2العام أو دعوى الحق الشعبيدعوى الحق

:العوائق الاجتماعیة-5

یعتبر المجتمع الجزائري من بین المجتمعات المحافظة وذلك بسبب بعض العادات 

، مما یرسخ في ذهن الأفراد فكرة الإعلاموالقیم المغروسة فیه، والتي تعتبر عائق أمام حریة 

.17، ص2006ن، .م.د،ط.د، دراسات في حریة التعبیر واستقلال القضاء، فاروق عبد البر-1

2- https:// www.al-raeed.net2 2019جوان 08اطلع علیه یوم
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المبادرة للأفراد، مما یولد نوع من ومخالفة كل رأي آخر، مما یقتل روح الانحیاز لرأیه 

الاحتباس الفكري، ویشغل شخصیته ضعیفة، مما یجعله خائفا من إبداء رأیه ، والتعبیر عن 

.1أفكاره بكل حریة وشفافیة

الواجهة، انقسام إلىفي ظل تنامي الشعور الضیق على حساب الانتماء للوطن 

الدولة لبعض المناطق، وتدعیم فكرة اجتماعي كبیر في الجزائر، حیث تجسدت فكرة تهمیش 

إلىمما أعاد 2001أفریل 10الخصوصیة القبائلیة التي تجسدت في انتفاضة البربر في 

هذه الانتفاضة طابعا احتجاجیا الأذهان صراع الهویات داخل الدولة الجزائریة، وقد اتخذت 

ائل، ثم انتقلت في في بدایتها على الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة لشباب منطقة القب

المرحلة الثانیة إلى البعد الثقافي بالاعتراف بالأمازیغیة، والمطالبة بتدریسها في المناطق ذات 

.2لات وإذاعة ناطقة بالأمازیغیةبریة والسماح لهم بإصدار صحف ومجالأغلبیة البر 

:القیود الإداریة-6

2016مارس 06تاریخ المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري الأخیر الصادر ب

أخذ موقف من الرقابة على ممارسة النشاط الصحفي، فقد نص 01-16رقمبموجب القانون

حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة ":الأولى على أنالمستحدثة في فقرتها 50في المادة 

البصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا تقید بأي شكل من أشكال الرقابة 

سلطتین، المتعلق بالإعلام أن أوجد12/05وقد سبق للقانون العضوي رقم 3..".القبلیة

وما یلیها، وهي سلطة ضبط 40الأولى ورد النص علیها في الباب الثالث في المادة 

تتمتع بالشخصیة المعنویة، والاستقلال المالي، مكتوبة، والتي تعتبر سلطة مستقلةالصحافة ال

.551صالمرجع السابق، ، سعیدة بلخیري-1

.255مرجع نفسه، ص -2

07، الصادرة بتاریخ 14ج ع .، یتضمن التعدیل الدستوري ج ر ج2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم -3

.2016مارس 
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(توب عن طریق الاتصال الالكتروني إلى نشاط الإعلام المكوتمتد مهامها وصلاحیاتها

.1)الصحافة الالكترونیة المكتوبة

الفرع الثالث

تطور الإعلام

الباب أمام مجموعة من الحریات، من بینها حریة الرأي العام 1989فتح دستور 

لذي كانت تتخبط نتیجة الوضع اوالتعبیر، كونه البدایة الأولى للتغییر الذي شهدته الجزائر 

.2"مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي ":منه35، حیث نصت المادة فیه

الإعلام جزء لا یتجزأ من حریة التعبیر فقد كان لزاما وضع الإطار القانوني حریة إن

03المؤرخ في 07-90وتجسد ذلك عملیا بصدور قانون الإعلام رقم ذلكالذي یترجم 

.3الإعلامذي یعتبر أول قانون منذ الاستقلال ینص على حریةوال1990أفریل 

.ن خلال إقرار التعددیة الإعلامیةیتجلى ذلك م

دشنت الجزائر مرحلة التعددیة السیاسیة والتي تطلبت إعادة 1989بموجب دستور 

النظر  في كافة السیاسات الحقلیة القائمة، وترجم ذلك عملیا بإصدار مجموعة من القوانین 

الذي أسس لسیاسة إعلامیة جدیدة قوامها التعددیة 1990همها قانون الإعلام لسنة أ

وحریة الصحافة والاحترافیة، واضعا بذلك حدا لاحتكار الدولة لوسائل الإعلام، الإعلامیة 

من مقتضیات نیل شهادة الماستر ، المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن أداء العمل الصحفي، مذكرة مكملةدي محمدسع-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، في الحقوق، تخصص قانون جنائي

11، ص2016-2017

1989من الدستور 35المادة انظر -2

أفریل 4اریخ ، الصادرة بت14ج ع .ج.ر.علام، ج، یتعلق بالإ1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم -3

).ملغى(1990
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وبسبب تركیزه على تحریر قطاع الصحافة المكتوبة دون السمعي البصري، فقد تطلب ذلك 

.1فیهإعادة النظر

الاستقلال الوطني سارعت السلطة الوطنیة لعملیة تأمیم الصحافة الوطنیة لما لها بعد

من أهمیة في السیادة الوطنیة وهذا بإلغاء جمیع التشریعات الفرنسیة واستحداث قوانین 

السیادة الوطنیة، ولقد عرف الإعلام جزائریة تهتم بالإعلام والصحافة في ظل استرجاع 

ا القطاع السمعي البصري تحولات كبیرة سواء ما تعلق بطبیعة النشاط سیمم ولاالجزائري الیو 

الإعلامي في الوسائل المسموعة المرئیة أو فیما یتعلق بالهیاكل وعدد القنوات وخصائصها، 

.2ةنیكما تغیرت نظرة المواطن إلیه وذلك من خلال تغطیته لحرب الخلیج الثا

مرحلة الاستقلال إلى غایة التعدیل بعدة مراحل بدءا من الجزائريالإعلاممر 

یة من الأحادیة ریة كونه عرف بأنه مرحلة انتقالیتغیثورةوالذي یعتبر1989الدستوري لسنة 

صدر أول قانون للإعلام ینص على تكریس حریة الرأي 1990سنة إلى التعددیة ففي

میة، حزبیة الإعلامیة و بالتالي ظهور عدة أنواع من الصحف وهي صحف حكو والتعددیة

Elجریدةریدة الخبر بالعربیة و ومستقلة، كج Watan و بالفرنسیةLiberté أیضا، كما

بأعمال وسلوكات النظام ضد الممارسة الصحفیة عقبتها موجة عرفت هذه الفترة موجة تندید

من الاعتقالات التي مست الكثیر من الصحفیین ومسؤولي الصحف وتوقیف ومصادرة 

المتابعة القضائیة، كما حدث مع جریدة الشروق، إلىالجرائد، وقد توصل الأمر الكثیر من 

أفرز بشكل كما عرفت هذه الفترة تأزما للوضعیة الأمنیة، الشيء الذي Libertéالخبر،

مثیر الاغتیالات والتي أدت بحیاة الكثیرین، أولهم الصحفي الطاهر جاووت في ماي 

19933.

1- https:// revue.univ-ouargla.dz 08/06/2019اطلع علیه یوم 

2- https:// sahra.arablog.org 08/06/2019اطلع علیه یوم 

جامعة باجي مختار، عنابة،، 16، عمجلة العلوم والاجتماعیة، "الصحافة المكتوبة في الجزائر"فتیحة أوهابیبیة، -3

.257، ص2014سبتمبر 
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، رغم أنه فتح بابا للحریة والتعددیة الصحفیة من 1990إن قانون الإعلام، لسنة

جهة، إذ أنه سمح بصدور عشرات العناوین وإغراقه بحق المواطن في الاطلاع بموضوعیة 

هو الآخر بابا كاملا على الواقع، ولكنه قام من جهة بتقیید الحریة الإعلامیة، حیث خصص 

مادة جزائیة، 22ى في بابه السابع على للأحكام الجزائیة، حتى لقب بقانون ثان فقد احتو 

.1وهي تشكل هاجسا عقابیا من حیث شدة العقوبات المنصوص علیها

كید قانون الإعلام بكل أصنافه، إلا أن وحدها الصحافة المكتوبة، استفادت من رغم تأ

.2ذلك، بینما بقي قطاع السمعي البصري حكرا على السلطة

من القرن الماضي، موجة من العنف، فعرفت مطلع التسعینات،عرفت الجزائر 

بالعشریة السوداء، وقد مست بالعدید من القطاعات لیس فقط الأفراد، ومن بین هذه 

القطاعات قطاع الإعلام، مما أدى إلى ركوده، وتدهوره والتضییق على حریة الإعلام، من 

ید من الصحف، رغم خلال موجة من الاغتیالات والاعتقالات وكذلك المصادرة والغلق للعد

ثورة إعلامیة من خلال تكریسه لمبدأ التعددیة الإعلامیة، وأسس ما یعتبر1990أن قانون 

.یسمى بالإعلام الأمني

في سنوات التسعینات لم تعرف الجزائر وسائل إعلام أخرى غیر الحكومیة منها 

canalكالتلفزیون الوطني وقناة الجزائریة الثالثة وقناة Algérie الصحف الخاصة بعضو

.التي تعد على الأصابع

مع مطلع الألفیة شهدت الجزائر نوع من الازدهار في مجال الإعلام من خلال 

.السماح بإنشاء عدة قنوات خاصة منها قناة النهار وقناة الشروق

.32ص ، المرجع السابق، عبد الكریم قلاقي-1

2 -https:// revue.univ-ouargla.dz 08/06/2019اطلع علیه یوم 
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2014وكذا قانون السمعي البصري لسنة 2012على الرغم من سعي كل من قانون 

إلا أنهما لم یكرسا 1990یة جدیدة من خلال استدراك ثغرات قانون لتأسیس سیاسة إعلام

الحریة المنشودة وذلك من خلال منع الصحفي من الوصول إلى مصدر الخبر بالنسبة 

ضبط السمعي البصري وحصر القنوات لبعض القطاعات، وكذا أبعاد المهنیین من سلطة 

البث أحقیتها في ر السلطة لمؤسسةالخاصة في القنوات الموضوعاتیة دون العامة، واحتكا

الإعلاممنح الرخص للقنوات أو رفضها، ما یعني إصرار السلطة على احتكار قطاع 

.1الثقیل

تحدید المبادئ والقواعد التي إلى2012جانفي 12الصادر في الإعلامقانون یهدف

.2وحریة الصحافةالإعلامتحكم ممارسة الحق العام في 

المطلب الثاني

الإعلامالمسؤولیة الجزائیة في

مجموعة من المسؤولیات یترتب على العمل الصحفي وعلى غرار باقي المهن

اعب، فهذه المسؤولیة المتكل من یعمل في قطاع الإعلام، فكما تسمى بمهنة ایتعرض له

ستوجب العقاب وهذا یبد من توفر عنصرین هامین وهما الخطأ والأهلیة وبالتالي الجزائیة لا

الجرائم الصحفیة الأمر مختلف لذلك نجد أن المشرع قد أباحن في كفي الجرائم العادیة، ول

بعض الأفعال كالنقد مثلا، لكن تجنبا للفوضى المشرع سن یعتقد القوانین لردع الجرائم 

.الصحفیة ومرتكبها

1- https:// revue.univ-ouargla.dz 08/06/2019اطلع علیه یوم 

2012جانفي 12المادة الأولى من قانون الإعلام الصادر في -2
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الفرع الأول

مسؤولیة صاحب النشریة

مسؤولیاتها الجنائیة وهي لیست تخضع مسؤولیة الصحیفة للقواعد العامة في 

قصد الجنائي واثبات أن المالك ساهم في النشر وهو في الواقع الإثباتمفترضة، ویتعین 

جانب إلىالعملي مسؤولیة مدنیة أكثر ما هي مسؤولیة جزائیة حیث یكون المالك مسؤول 

سؤولیة مدنیة مهرئیس التحریر، وكاتب المقال على أساس مسؤولیة المتبوع على أعمال تابع

.1عن فعل الغیر

لأنه أخل بواجبه المهني الإهمالتعتبر مسؤولیة صاحب النشریة قائمة على فكرة 

وتنص 2نشورات المعروفة من خلال نشریتهمرض علیه المراقبة على الكتابات والالذي یف

ر یتحمل المدی":على أنه2012جانفي12من قانون الإعلام الصادر في 115المادة 

الصحافة الالكترونیة وكذا صاحب الكتابة أو الرسم جهازمسؤولیة النشریة أو مدیر

3.''أو صحافیة الكترونیة سم یتم نشرها من طرف نشریة دوریةمسؤولیة كل كتابة أو ر 

والتي یمكن "دیلاممرسوم"ـ، تبنى البرلمان الجزائري المادة المعروفة ب2001في مایو 

50000شهرا، أو غرامة مالیة من 12وعقوبة تتراوح بین الشهرین بموجبها الحصول على 

هانة الرئیس، كما یمكن أن ینال المساس بسمعة الجیش الوطني أو إدینار جزائري بتهمة 

البرلمان العقوبة نفسها، ولا تعاقب القوانین رسام الكاریكاتور الذي یمس المواضیع فقط، بل 

.4تطال أیضا ناشر المادة

.54السابق، ص، المرجعطاهري حسین-1

2- https:// or.qartara.de 22/05/2019اطلع علیه یوم 

.، سالف الذكر05-12من القانون العضوي رقم 115أنظر المادة -3

4- https:// or.qartara.de 22/05/2019اطلع علیه یوم 
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كل تحریض بأیة وسیلة "بالإعلام المتعلقة07-90من القانون رقم 87مادة تنص ال

من وسائل الإعلام على ارتكاب الجنایات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنیة، یعرض 

مدیر النشریة وصاحب النص لمتابعات جزائیة باعتبارهما مشاركین في الجنایات والجنح 

إلىوصاحب النص بالحبس من سنة ویعاقب المدیرآثارعلیهاترتب إذالتي تسببا فیها، 

أو بإحدى هاتین دج100000ودج10000سنوات، وبغرامة مالیة تتراوح ما بین 05

.1"لم یترتب على التحریض آثارإذاالعقوبتین فقط 

كما یتحمل مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الأنترنیت، وصاحب 

مسؤولیة عن الخبر السمعي أو البصري البث من قبل خدمة الاتصال الخبر الذي تم بثه ال

.2السمعي البصري أو عبر الأنترنیت

الفرع الثاني

مسؤولیة رئیس التحریر

رئیس التحریر أعلى مسؤول في جرائم النشر، فمسؤولیته تستوعب مسؤولیة المؤلف 

م موقعه وعلمه في تحریر أو الطابع أو الموزع وهؤلاء ومن غیره من تحمل المسؤولیة بحك

.3الجریدة ورئاسته على محرریها، وسلطته التي تخول له الإذن بالمنع أو النشر

یقوم رئیس التحریر باختیار المواد ویراجعها ویعدها ویرتبها من أجل نشرها في 

الصحف والمجلات والكتیبات، كما یحدد الأعمال والمهام الصحفیة للمحررین والمراسلین 

ن، ویقوّم التقاریر والتعلیقات والصور الفوتوغرافیة المرفوعة ویختار المناسب منها والمصوری

، سالف الذكر07-90القانون رقم من 87المادة -1

2- https:// or.qartara.de 22/05/2019لیه یوم اطلع ع

.52، المرجع السابق، صطاهري حسین-3



حریة الإعلامالفصل الأول

-23-

للنشر ویراجع المواد لضمان مطابقتها مع السیاسة المقررة والقواعد والمبادئ الأدبیة للناشر، 

.1ویعدل ما یراه ضروریا

خصي، یرى جانب من الفقه أن مسؤولیة رئیس التحریر مبنیة على أساس الخطأ الش

وهذا الاتجاه انقسم إلى رأیین، رأي یرى أن المسؤولیة تقوم على فكرة المساهمة الأصلیة أو 

المعنوي للجریمة، ورأى الركنعلى أساس فكرةإقامتهاالتبعیة في الجریمة المرتكبة ویرفض 

على أساس إقامتهاتقییمها على أساس فكرة الفاعل المعنوي للجریمة، ویرفض إلىآخر

.2التبعیةهمة الأصلیة أو المسا

إن رئیس التحریر مطالب بإثبات براءته والتخلص من التهم الموجهة إلیه، فالمسؤولیة 

.3المفترضة هي الأقرب إلى الواقع

الفرع الثالث

أو الإعلاميمسؤولیة الصحفي

یعد صحفیا محترفا "ه أن2012انون العضوي للإعلام لسنة من الق73حسب المادة 

مفهوم هذا القانون العضوي، كل من یتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها في

نشریة دوریة أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال أو تقدیم الخبر لدى أو لحساب/وومعالجتها 

، ویتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة، صري أو وسیلة إعلام عبر الانترنتسمعي ب

یعد صحفیا محترفا ":من نفس القانون74تنص المادة وكذلك4"ومصدرا رئیسیا لدخله

.5"كذلك كل مراسل دائم له علاقة تعاقدیة مع جهاز الإعلام

1- https:// specialities .bayt.com 10/06/2019اطلع علیه یوم 

.502، المرجع السابق، صطاهري حسین-2

3- https:// specialities .bayt.com 10/06/2019اطلع علیه یوم 

سالف الذكر،05-12من القانون العضوي رقم 73المادة -4

.من نفس القانون74المادة -5
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الواردة في قانون الإعلام الصادر 43، 42، 41كذلك یستخلص من أحكام المواد 

أن كل من المدیر، وكاتب المقال أو الخبر یتحمل مسؤولیة كل 1990أفریل 03بتاریخ 

والأصل أن .ال ینشر في نشرة دوریة أو أي خبر یبث بواسطة الوسائل السمعیة البصریةمق

ا للأحكام العامة التي نهذا بتطبیقیتابع كاتب المقال كفاعل أصلي، ومدیر النشریة كشریك 

اعل الأصلي في تضمنها قانون العقوبات، غیر أن المشرع قد یضفي على شخص صفة الف

ا في حالة ما إذا كان كاتب المقال موضوع إتمام فان مدیري النشر ، أمحین أنه أصلا شریك

.1والطابعین والموزعین والبائعین وملصقي الإعلانات الحائطیة یتابعون حینئذ كشركاء

.، سالف الذكر07-90من القانون رقم 43، 42، 41أنظر المواد -1
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ثانيالمبحث ال

الإعلامضمانات وأخلاق مهنة 

تسییر على یجب توفر عدة ضمانات لحریة الإعلام كغیرها من الحریات، لممارستها 

وجه سلیم، ولضمان حریة إعلامیة حقیقیة، لا شكلیة، وهذه الضمانات تتمثل في الضمانات 

، من المتعارف علیه أنه لا یوجد مهنة )المطلب الأول(یةفعلالقانونیة، وفي الضمانات ال

تخلو من مجموعة بدون أخلاقیات، فمهنة الإعلام كونها تعرف بمهنة المتاعب فإنها لا 

).المطلب الثاني(الأخلاقیات التي تبین واجبات وحقوق الإعلامي

المطلب الأوّل

ضمانات حریة الإعلام

نظرا للمكانة المهمة للإعلام في تنویر الرأي العام وللحفاظ على مكانته وحمایته من 

في هذا إلیهالضغوطات والمعوقات، اعترف المشرع بعدة ضمانات له، وهذا ما ستطرق 

.المطلب

الفرع الأوّل

ضمانات قانونیة

حریة الرأي والتعبیر وأعطته أهمیة كرست معظم التشریعات الدولیة والوطنیة مبدأ

أولته عنایة كبیرة من خلال نصوص وقوانین ه من الحقوق والحریات الأساسیة و كبیرة باعتبار 

.تضمن ممارسة حریة التعبیر

التعبیر، وتعد حسب علام أحد أهم أشكال حریةإذا كانت حریة الصحافة والإ

المختصین في شؤون الحریات والسیاسة والإعلام والقانون أحد أهم معاییر ومؤشرات 

الدیمقراطیة في أي بلد من البلدان، وقد نصت علیها نظرا لأهمیتها المواثیق والاتفاقیات 
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التي 19في المادة 1984دیسمبر 10في الإنسانالدولیة، كالإعلان العالمي لحقوق 

.1نصت في مضمونها على حق كل شخص في حریة الرأي والتعبیر

، ومن بین ضمانات حریة الإعلام عدم التدخل المباشر للسلطة في وسائل الإعلام

وإنما تتدخل الجماعات القضائیة، وتنظم عمل وسائل الإعلام هیئات أو مجالس مستقلة 

، ومدى تطبیق قوانین الإعلام وتشریعاته من طرف تسهر على حسن سیر قطاع الإعلام

وسائل الإعلام، وعدم التضییق علیها بالعقوبات، وهذا یعني تقییده قدر الإمكان المجال الذي 

تشریعات تجرم ما لا یستلزم صالح المجتمع تجریمه، فلا تطبق یتدخل فیه المشرع لوضع

د والمجتمع وكل هذا تحت ضمانات الفر عقوبات على الصحفي إلا إذا ألحق ضررا بمصالح

أخرى وهي تأكید مبدأ الفصل بین السلطات بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة 

حتى لا تتعسف السلطة التنفیذیة مع تعاملها مع الصحافة والإعلام فتقیده، ولا تصدر 

.2السلطة التشریعیة ما یتنافى مع روح الدستور في تأكید هذه الحریة

من حق القضاء القول بعدم دستوریة القوانین المخالفة، وكذلك الحال بالنسبة نیكو 

یوفر للصحافة حریتها ،واستقلال القضاء في أحكامه وضرورة نزاهتها،للرقابة القضائیة

وتكون مسؤولة یعاقبها القضاء وحده دون تدخل السلطة التنفیذیة أو جهات أخرى، إذا 

من القوانین .3تكبت أخطاء وألحقت ضررا بجهات معینةتجاوزت الصحافة حدودها، وار 

ینایر 12المنظمة لقطاع الإعلام في الجزائر القانون العضوي المتعلق بالإعلام المؤرخ في 

القانون، التعبیر ووسائط الإعلام ینص هذاوالذي یعد النص المركزي المنظم لحریة 2012

على عدم تجریم الانتهاكات الصحفیة 1990الذي یحل محل قانون وسائط الإعلام لعام 

.4جزائیا واستبدال العقوبة السجنیة بغرامة مالیة

1- https://www.djazairess.com 14/06/2019اطلع علیه یوم 

2- https:// www.djazairess.com 14/06/2019اطلع علیه یوم 

3- https:// www.djazairess.com 2019جوان 14اطلع علیه یوم 

4- https:// alarab.co.uk 2019 جوان14اطلع علیه یوم 
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ة نظرا لتخوف الأسرة الإعلامیة من الممارسات في الجزائر بحریالإعلاملا یتمتع 

الذي ع.قوالتضییق على المؤسسات الصحفیة وعلى الصحفیین العاملین فیها من خلال 

عن الإنسانالرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق تلفة، وعبرتلاحق الصحفیین بعقوبات مخ

ول أمام القضاء بسبب عملهم ثللمقلقها العمیق إزاء الاستدعاءات التي یتلقاها الصحفیون 

.1بالمتابعات القضائیة التي تعرض لها العدید من الصحفیینالصحفي، ونددت بشدة 

عدیل الدستوري الجدید مكسب هام لبلوغ احترافیة حقیقیة من الت50تعتبر المادة 

للصحافة في الجزائر، والتي تلغي التجریم عن الصحفیین، مما یوفر المناخ الملائم لتكریس 

حریة التعبیر لتعزیز احترافیة الصحافة في الجزائر التي یحكمها العمل المیداني، مما یسهل 

جعل من المة، وجعل ذلك حق دستوري و والحصول على المعلو الوصول إلى المصدر 

.2الصحافة حریة مطلقة لكن دون المساس بكرامة الأشخاص

الفرع الثاني

الضمانات الاقتصادیة

الضمانات الاقتصادیة لحریة الإعلام في توفیر مستوى معیشي لائق بالمهنیین تتمثل

ة بمستوى الأجور، في القطاع، وتنظیم حقوقهم المالیة والمهنیة من خلال ضمانات خاص

وتنظیم ساعات العمل، وحقهم في الإجازات والعلاوات والمكافآت المالیة، كمكافأة نهایة 

الترقیات، فلیس من المعقول أن یطلب من الإعلامي، جلب المعلومات الخدمة، والحق في 

1- https:// alarab.co.uk 2019جوان 14اطلع علیه یوم 

2 -https:// alarab.co.uk 2019جوان 14اطلع علیه یوم 

حریة الصحافة المكتوبة وسمعیة البصریة وعلى الشبكات ":نص علىمن التعدیل الدستوري الجدید التي ت50المادة 

.الاعلامیة مضمونة  ولا تقید بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة

.لا یمكن استعمال هذه الحریة للمساس بكرامة الغیر وحریاتهم وحقوقهم

ترام ثوابت الأمة وقیمها الدینیة نشر معلومات والأفكار والصور والآراء بكل حریة مضمون في إطار القانون واح

.والأخلاقیة والثقافیة

."لا یمكن أن تخضع جنحة الصحافة بعقوبة سالبة للحریة
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وكشف الحقائق، وهو یعیش في مستوى اقتصادي ضعیف، وهذا ما نلاحظه في البلدان التي 

س حریة الإعلام، فالإعلامي عندهم ینعم بمستوى معیشي لائق، ویحضى بامتیازات تكر 

.1عدیدة، وكذلك الضمانات الاقتصادیة لتلك البلدان تعتبر جزء من التشریعات الواقعیة

والمتعلق بالإعلام على 05-12رقممن القانون العضوي127المادة لقد نصت 

حافة الحواریة ریة التعبیر، لاسیما من خلال الصتمنح الدولة إعانات لترقیة ح:"أنه

والمتعلق 04-14رقم من القانون94المادةكما نصت أیضا .2"والصحافة المتخصصة

لترقیة حریة التعبیر للارتقاء بالحقل تمنح الدولة إعانات ":بالنشاط السمعي البصري

.3"السمعي البصري وتأهیله

أموال تضع في حسابات المؤسسات الإعلامیة وقد تكون الإعانات مباشرة على شكل 

والصحف وقد تكون في شكل تخفیضات وإعفاءات ضریبیة، كما نجد أیضا أن من أوجه 

دعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الإعلام هو قیامها بإنشاء دار الصحافة وتأسیس مركز دولي 

.4للصحافة

الفرع الثالث

ضمانات تتعلق بممارسة المهنة

بكل لامي أثناء تأدیته مهامه، بضمانات تسمح له بممارسة مهنته، ومهمتهعیتمتع الإ

حریة، واستقلالیة، وبدون ضغوطات تمارس علیه، وحمایة حیاتهم، من مراسلین، صحفیین 

الضمانات التي تتعلق بممارسة المهنة والوظیفة في توفیر تتمثل یمكن أن .ومندوبین

رسمیة إلى المعلومات والاطلاع على الوثائق الالإمكانیات للصحفي والإعلامي للوصول

.29، صالمرجع السابق، محمد كریم-1

، سالف الذكر05-12من القانون العضوي رقم 127المادة -2

.، سالف الذكر04-14من القانون رقم 94المادة -3

.29، صمرجع السابقال، محمد كریم-4
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هم من ذلك وإعطائه الحصانة الملائمة للحمایة من كافة عمنبوغیر الرسمیة، دون التحجج 

الضغوط الداخلیة والخارجیة لإجباره على عمل غیر صحیح أو محرف مالا تتفق مع ضمیره 

ممارسة مهنته، بما یتلاءم مع التي قد یتعرض لها أثناء وحمایته من المخاطر أو الأضرار 

الطبیعة الخاصة لمهنة الإعلامیین أو الصحفیین أو المندوبین والمراسلین وتوفیر أفضل 

.1الظروف لهم من واجب ممارسة مهمتهم المقدسة

في إطار الضمانات التي تتعلق بممارسة مهنة الإعلام یجب حمایة الإعلامي من 

.، والسجن، والتعذیب، والقتل والاختطافعتقاللتعرض للمخاطر البدنیة كالاا

یخسرون "القذف"إن أغلب الصحفیین الذین یتعرضون للمتابعة القضائیة بتهمة 

50وغرامات مالیة أدناها فیذنمهددین بعقوبات الحبس مع وقف التالدعوى، ویجدون أنفسهم 

ن، یخسرون قضایا القذف بالمائة من الصحفیی80ألف دینار، وتشیر التقاریر إلى أن حوالي 

.2والتجریح التي تجرهم ومدیري المؤسسات الإعلامیة ورؤساء التحریر إلى المحاكم

ویعاني الكثیر من الصحفیین من الملاحقة مثل الصحفي طایبي محمد، مراسل جریدة 

وأحیل الوطن الناطقة بالفرنسیة الذي استدعى للتحقیق بسبب مقالین نشرهما في الصحیفة،

.3المقالانء على خلفیة دعوى رفعها ضده مسؤول حكومي أزعجه القضا

لا یمكن التحدث عن حریة الإعلام دون الحدیث عن حریة التعبیر للإعلامیین في 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق 19المادة قیات المهنة ومراعاة ما نصت علیهحدود أخلا

لم ینص بالإعلامالمتعلق 05-12ي المدنیة والسیاسیة، ومن الملاحظ أن القانون العضو 

ها ضمن عدة نتجصراحة على حق الصحفي في النقد وحریة التعبیر عن الرأي، لكن نست

.4مواد

1- https:// m.ahemar.org 2019ماي 21اطلع علیه یوم 

2- https:// alarab.co.uk 2019ماي 12اطلع علیه یوم 

3- https:// alarab.co.uk 2019ماي 12اطلع علیه یوم 

.29، صالمرجع السابق، محمد كریم-4
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،في مفهوم هذا القانون العضوي،یقصد بأنشطة الإعلام:"على أنه3ادةمالت ضاقت

وسیلة بر أیةسائل أو أراء أو أفكار أو معارف، عر أو بث لوقائع أحداث أو كل نشر 

، ونجد 1"وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه،أو الكترونیةمكتوبة أو مسموعة أو متلفزة 

یمارس نشاط الإعلام بحریة في إطار أحكام هذا القانون "في أنه 2المادة أیضا نص 

.2".....المعمول بهماوالتنظیمالعضوي والتشریع

المطلب الثاني

أخلاقیات مهنة الإعلام

.ار باقي المهن، فمهنة الإعلام تلتزم بعض الأخلاقیات كونها مرآة المجتمععلى غر 

فقد بدأ تدوین العمل الإعلامي ومواثیق الشرف، وقواعد السلوك المهنیة للمرة الأولى في 

دولة 200دولة فقط من بین 50بدایة العشرینیات من القرن الماضي، وهناك على الأقل 

ذات مواثیق لأخلاقیات المهنة نؤثر في الاتصال الجماهیري في العالم لدیها نظم متطورة

.3بشكل فعال على القائمین بالاتصال، أو تحمي التدفق الحر الإعلامي

الفرع الأول

مرحلة الأحادیة

اتحاد تسمیةتحت1967لیة یجو 13تأسست أول منظمة للصحفیین الجزائریین في 

كالاهتمام بالجانب التكویني للصحفیین، وكل الصحفیین الجزائریین وضعت لها عدة أهداف 

.4ما له علاقة بالحیاة الیومیة للمهنة

.ذكر، سالف ال05-12من القانون العضوي رقم 3المادة -1

.نفس القانونمن 2المادة -2

3 - https:// hrdoegypt.org 2019جوان 11اطلع علیه یوم 

.23-22، المرجع السابق، صطاهري حسین-4
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:1978إلى 1968المرحلة من -أ

واجبات وحقوق الصحفي فضلا عن بعض المبادئ المتعلقة ت هذه المرحلةتضمن

بأخلاقیات المهنة، ولم یكن هناك مجال لتمثیل الصحفیین بالدفاع عن حقوقهم، وتضمن هذا 

كان یمارس وظیفته كمناضل ویمتنع عن تقدیم أخبار كاذبة أو غیر نون بعض الأحكام القا

، وأن یلتزم بالسر المهني ما عدا قضایا الأمور ة أو إشاعتها أو السماح بإشاعتهاثابت

أن یمتنع عن استعمال الامتیازات و ،بأمن الدولة الخارجي والداخليالعسكریة التي تمس

الأحكام طغت علیها الواجبات ولم راض شخصیة والملاحظ أن هذه المرتبطة بالوظیفة لأغ

منه موظفا في ت، وخضوع الصحفي لوقایة ذاتیة جعلتضمن نظرا لصعوبة تلك المرحلةت

.خدمة السلطة ومروجا لدعایتها

یات الحر تكونفقد تضمن هذا الدستور بعض المبادئ كأن1976أما في دستور 

، وعدم إنهاك حریة التعبیر والمعتقد، وحریة التمییز العامة وحقوق الإنسان مضمونة

النهج الاشتراكي آنذاك المسیر للمؤسسات ووكان الحزب الواحد ذ.تماع مضمونوالاج

الإعلامیة، وأن السلطة هي المحركة لوسائل الإعلام، فهي استعملتها للدعایة لسیاستها كما 

علام السمعیة البصریة بشكل كبیر على تشاء، كما تمیزت هذه الفترة بالاهتمام بوسائل الإ

عب، أما أخلاقیات المهنة فلم حساب الصحافة المكتوبة لأن الأولى ذات تأثیر على الش

تحض بالاهتمام، فالصحفي في نظر السلطة آنذاك مجرد مناضل ومواطن لخدمة الدولة 

.1ومروجا لسیاستها

:1988إلى 1979المرحلة من -ب

، أو قانون جامع مانع للإعلام 1982فیفري 6یا بتاریخ  صادر رسمیعتبر القانون ال

في تاریخ الجزائر المستقلة، وجاء في وقت أصبحت الصحافة تعاني من ضغوط كثیرة، وفي 

.23، صالسابق، المرجع طاهري حسین-1
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ظل فراغ قانوني كبیر، وكانت خلال هذه الفترة تسیر الأجهزة العلمیة، والقائمین علیها 

ؤسسات الصحفیة، الصادر في نوفمبر بقوانین مجزأة كما هو الحال بالنسبة لقانون الم

، 1973، وقانتون النشر الصادر عام والقانون الصحفي الصادر في سبتمبر1967

فالجزائر لم تملك میثاقا لأخلاقیات الصحافة إلا مؤخرا، بعد أن ساد الفراغ القانوني في 

طویلة فترةلالمیدان الإعلامي، هذا ما جعل الصحفیین، والمؤسسات الإعلامیة الجزائریة، و 

ظلت تعمل وفق القوانین صادرة عن السلطة الحاكمة، على عكس ما هو سائد في الدول 

.1الدیمقراطیة الأخرى

أنه أتى بمجموعة من مواد التي تبین 1982نلاحظ من خلال قانون الإعلام لسنة 

من القواعد التي تمارس من خلالها مهنة الإعلام، وحقوق وواجبات ومسؤولیة الصحفي وكل

.2له علاقة بإعلام وكذلك الأحكام الجزائیة لصحفي وحمایة السلطة العمومیة والمواطن

الفرع الثاني

مرحلة التعددیة

:1991إلى 1989المرحلة من -1

من حیاة الجزائر بأنها مرحلة التعددیة الإعلامیة فعرفت الجزائر عرفت هذه المرحلة

ة الإعلام وحریة إبداء الرأي بعد أن كان الرأي نوعا من الدیمقراطیة كرستها من خلال حری

رأي الحزب الواحد فقط وفي هذه المرحلة انشأ قانون جدید یخص الإعلام ألا وهو قانون 

.1990الإعلام لسنة 

،ع والاجتماعیةالإنسانیةمجلة العلوم ، "أخلاقیات المهنة في ضوء قوانین الإعلام الجزائریة"عبد الجلیل حسناوي، -1

.17، ص2016دیسمبر المدرسة الوطنیة العلیا للصحافة وعلوم الإعلام، ، 27

فیفري 09، الصادرة في 6ج ع .، ج ر ج، یتضمن قانون الإعلام1982فیفري 06مؤرخ في 01-82قانون رقم -2

1982
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 1990قانون الإعلام لسنة:

التي حققتها الجزائر بعد أحداث من بین أهم المكتسبات1990علام  قانون الإیعتبر

، حیث فتح أبواب الممارسة الدیمقراطیة والتعددیة الفكریة وحریة الرأي 1988ة أكتوبر لسن

والتعبیر وأورد في نفس الوقت مقاییس أخلاقیات المهنة الصحفیة وآداب العمل، تمحورت في 

حق الإعلام بحریة مع یمارس "عدة مواد من هذا القانون فالمادة الثالثة التي تنص على أن

فیفهم 1"لسیاسة الخارجیة والدفاع الوطني ومقتضیات ا،یة الإنسانیةاحترام كرامة الشخص

من هذه المادة أن أخلاقیات مهنة الإعلام مقیدة باحترام الإنسان لذاته ولشخصیته وعدم 

.المساس بالسیاسة الخارجیة وكذا الدفاع الوطني

"فتنص على أنه26أما المادة  متخصصة الو الدوریة النشریة مل تیجب أن لا تش:

على كل ما یخالف الخلق الإسلامي والقیم ،الوطنیة والأجنبیة كیفما كان نوعها ومقصدها

كان ذلك أسواء ،والخیانة،إلى العنصریة والتعصبدعوأو ی،الوطنیة، وحقوق الإنسان

.اأو بلاغاصورة أو حكایة أو خبر ا أورسم

ن من شأنه أن یشجع العنف مل هذه النشریات على أي إشهار أو إعلا تكما یجب ألا تش

.2"والجنوح

.من خلال هذه المادة النشریات الدوریة ملزمة بعدة التزامات لا یجب تعدیها

أول قانون جزائري للإعلام یري أهمیة خاصة لقواعد 1990إن قانون الإعلام لسنة 

السلوك المهني، كما خلص الصحفي من صفة المناضل التي تكررت كثیرا في قوانین 

على المستوى السیاسي، جاء ذلك تماشیا مع التطورات الجادة الحاصلةإذ، 1969-1982

أورد في الوقت نفسه مقاییس احترام أخلاقیات المهنة الصحفیة، وفتح المجال واسعا أمام كما 

.، سالف الذكر07-90من القانون رقم 3المادة -1

.، سالف الذكر07-90ن رقم القانو من 26المادة -2
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المتفق علیها في المجتمع الجزائري، وحاول العامةالآدابحریة الرأي والتعبیر، واحترام 

.1وازي بین حقوق الجمهور من جهة، وحقوق الإعلامیین من جهة أخرىالقانون أن ی

لامي، إلا أنه لاقى الكثیر من القانون یعد خطوة ایجابیة في التشریع الإعهذارغم أن

أنه جمع كل القواعد المتعلقة "المختصین بحیث یرى الدكتور قسایسیة أن القانونفطر 

صل بین دور السلطات العمومیة والمنظمات بالإعلام في قانون واحد، حیث أنه لا یف

.2المهنیة

عرفت الصحافة خلال سنوات التسعینات صعوبات میدانیة وعراقیل عطلت من 

المجلس الأعلى نشاطها بعد إقرار حالة الطوارئ، وعرفت ضغوطات مالیة وتم تجمید 

نوفمبر 02یخ تحت إشرافه، وبتار للإعلام، ومنه لجنة أخلاقیات المهنة التي كانت نشأتها

تعلیمة، والفائدة منها إیجاد إعلام ملائم مع الرأي المناسب ، أصدر الرئیس زروال 1997

وإیجاد نوع من الاحتراف المهني، والدعوى إلى إصدار قانون إعلام جدید، وفتح هذه التعلیمة 

كمحاولة لانطلاقة جادة لمنافسي وسائل الإعلام، وإیجاد حلول لها لمشاركة الصحفیین

.3والمحطات العربیة

:إلى یومنا هذا 2000من -2

:2000مشروع قانون -أ

جنائیة وحملت مدیر وكاتب عدة أحكام 2000-1998ضمن مشاریع قوانین تت

.4المقال مسؤولیة كل ما یشیر أو یبث أو یذاع في المؤسسة الإعلامیة

.20، ص، المرجع السابقعبد الجلیل حسناوي-1

.20المرجع نفسه، ص عبد الجلیل حسناوي، -2

.25المرجع السابق، صطاهري حسین،-3

.25، نفسه، المرجع طاهري حسین-4
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ى قانون هذه المرحلة إدخال تعدیلات عل2012إلى 2001المرحلة ما بین عرفت

منه جاءت بعنوان جدید للقسم الأول من الفصل الخامس من 5العقوبات ولاسیما المادة 

الباب الأول من الكتاب الثالث الذي أصبح لإهانة والتعدي على موظفي ومؤسسات الدولة 

كل من یسئ إلى رئیس الجمهوریة بعبارات تتضمن إهانة أو سب أو قذف بأي 44والمادة 

العقوبة لكل من یسئ إلى الرسول وتكون 12مكرر144أقرت المادة طریقة كانت كما

دج100.000إلى دج50.000العقوبة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة 

.1وتباشر النیابة العامة المتابعة تلقائیا

وضع المجلس الأعلى للاتصال الذي یملك صلاحیات المراقبة أو منع صدور 

إمكانیة تعلیق صدور 2001في سنة تماد المؤسسات السمعیة البصریةعالنشریات المرئیة وا

وتضمن هذا القانون إقرار حریة السمعي البصري وإنشاء بطاقة ،نشریة دوریة من قبل العدالة

النقائص نذكر منها عدم التعرض لحقوق هذا القانون بعض بالصحفي المحترف وقد شا

الوطنیة للنشر الدولة للصحافة، واحتكار الوكالةالمؤلف الصحفي وعدم تحدید كیفیة مساعدة

.2والإشهار في قطاع الإعلام

أخلاقیات المهنة الصحفیة وتتمثل في احترام الحقوق 2001أقر قانون الإعلام لسنة 

الدستوریة والحریات الفردیة للمواطنین والحرص الدائم على تقدیم إعلام كامل وموضوعي 

تعلیق بكل نزاهة وموضوعیة على الوقائع والأحداث وتصحیح أي خبر غیر صحیح وال

والامتناع عن الإسهال والافتراء والقذف والوشایة وكل خرق لهذه الأحكام یؤدي إلى سحب 

.3البطاقة المهنیة للصحفي

العقوباتمكرر من القانون144، 44، 5أنظر المواد -1

.25، المرجع السابق،طاهري حسین-2

.27، صنفسه، المرجع طاهري حسین-3
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:2012قانون الإعلام لسنة -ب

تي تحكم بغرض تحدید المبادئ والقواعد ال2012ینایر 12صدر هذا القانون في 

وقد أتى هذا القانون بمجموعة من آداب وأخلاقیات ،ممارسة حق الإعلام وحریة الصحافة

حترام الكامل للآداب وأخلاقیات المهنة خلال وتتمثل في واجبات الصحفي منها الإالمهنة 

ممارسته للنشاط الصحفي واحترام شعارات الدولة ورموزها والتحلي بالاهتمام الدائم لإعداد 

.1موضوعیة وتصحیح كل خبر غیر صحیحالأحداث بنزاهة و قلنو كامل وموضوعي،خبر 

وتمهید على الصحفي تعریض الأشخاص للخطر، والمساس بالتاریخ الوطني یمنع

الاستعمار، وامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو خبر غیر مباشرة، وعدم التسامح والعنف 

ة والقذف، ویمنع على الصحفي نشر أي صور أو وكذا الامتناع عن السرقة الأدبیة والوشای

أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن وكذلك یمنع على الصحفي انتهاك الحیاة 

خاصة للشخصیات الخاصة للأشخاص، وشرفهم واعتبارهم كما یمنع علیه انتهاك الحیاة ال

.2، أو غیر مباشرةالعامة صفة مباشرة

باب كما أكد ولأول مرة على 12مادة موزعة على 133وي تضمن هذا القانون العض

البصري الذي ظل محتكرا ومغلقا لسنوات وأثیر الكثیر من الجدل ضرورة فتح قطاع السمعي 

حول هذا القانون بین مؤید ومعارض له على اعتبار أنه لم یأتي بما كان منتظرا منه، 

مل الإعلامي والإطار العام لها، وحدود ووضعت المادة الثانیة للقانون الخطوط العریضة للع

الدستور :في ظل احترامبحریةالإعلام یمارس الممارسة الإعلامیة فأكدت على نشاط 

الهویة الوطنیة والقیم الثقافیة ، الدین الإسلامي وباقي الأدیان،وقوانین الجمهوریة

.3....،للمجتمع

.30، ص ، المرجع السابقطاهري حسین-1

.30، صنفسهالمرجع -2

.، سالف الذكر06-12من القانون العضوي رقم 2أنظر المادة -3
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المهنة، یعترف القانون في أخلاقیات ب السادس المتعلق بمهمة الصحفي و وفي البا

یجب ":بالحق في الوصول للمعلومات، وحق المواطن في الإعلام وینص على83المادة

یطلبها على كل الهیئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي 

ول بما یكفل حق المواطن في الإعلام، وفي إطار هذا القانون العضوي والتشریع المعم

ومنه 92، وینص الفصل الثاني من القانون بعنوان آداب وأخلاقیات المهنة في المادة 1"به

یجب على الصحفي أن یسهر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقیات المهنة ":على أنه

.2"خلال ممارسته للنشاط الصحفي

:قانون الإعلام المتعلق بالسمعي البصري-ج

بقانون النشاط السمعي البصري 2014جزائر خلال سنة تعزز قطاع الإعلام في ال

وهو القانون الذي وضع لأول مرة إطارا قانونیا للفاعلین في هذا النشاط من القطاعین العام 

والخاص، والذي من شأنه إحداث تغییر ملموس في وظیفة الإعلام السمعي البصري، كما 

، ونشر في 2014هایة شهر جانفي الذي صادق علیه البرلمان نیعكس صدور هذا القانون 

مارس من نفس السنة، إرادة الدولة في 27الصادر في 16الجریدة الرسمیة في عددها 

تجسید حریة الصحافة والتعبیر التي تشهد تطبیقا تدریجیا وفعلیا منذ صدور القانون العضوي 

.3منذ سنتین

لماالمرخص، 4يأن خدمة الاتصال السمعي البصر 17المادةویوضح القانون في 

كل خدمة موضوعاتیة للبث التلفزیوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط لها

القانون ومن جهة أخرى تطرق القانون إلى الأحكام المشتركة المنصوص علیها في أحكام

.افة خدمات الاتصال السمعي البصريلك

.، سالف الذكر06-12من القانون العضوي رقم 83المادة -1

.لذكر، سالف ا06-12من القانون العضوي رقم 92المادة -2

3- https:// el-massa.com 2019جوان 11اطلع علیه یوم 

.رك، سالف الذ04-14أنظر المادة من القانون رقم -4
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امات التي تسمح باحترام أن دفتر الشروط یتضمن أساس الالتز 48كما توضح المادة 

متطلبات الوحدة الوطنیة والأمن والدفاع الوطنیین واحترام المصالح الاقتصادیة والدبلوماسیة 

للبلاد واحترام سریة التحقیق القضائي والالتزام بالمرجعیة الدینیة والوطنیة واحترام المرجعیات 

.1الدینیة الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والدیانات الأخرى

:استنادا لما سبق فممارسة النشاط السمعي البصري یجب أن یتم مع احترام مایلي

احترام شعارات الدولة ورموزها -

التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل موضوعي -

نقل الوقائع بنزاهة وموضوعیة-

غیر صحیحتصحیح كل خبر -

الامتناع عن تعریف الأشخاص للخطر-

عن تمجید الاستعمارالامتناع-

الامتناع عن السرقة الأدبیة والوشایة والقذف-

الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالعنصریة وعدم التسامح مع العنف-

.مادیةالامتناع عن استعمال الخطوة المعنیة لأغراض شخصیة أو -

.أو تستفز مشاعر المواطنالامتناع عن نشر أو بث صور وأقوال تمس بالخلق العام-

ما یلاحظ في هذا القانون أنه لم یتناول أخلاقیات المهنة بشكل مفصل واكتفى 

بإشارات فقط، كما أن المواد التي تناولت الموضوع احتوى عبارات غامضة وفضفاضة في 

أن العقوبات التي وضعها القانون لمرتكبي التجاوزات تبقى بعیدةالكثیر من الأحیان، كما

.2عن المستوى وغیر كافیة وغیر قادرة على معالجة الأمر

.، سالف الذكر04-14القانون رقم من 48أنظر المادة -1

.10ص ، المرجع السابقعبد الجلیل حسناوي،-2
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جریمة القذف كقید لحریة الإعلام
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الفصل الثاني

جریمة القذف كقید لحریة الإعلام

ي تعد تعرف مهنة الإعلام، أنها مهنة تسعى إلى كشف الحقائق وممارسة الحریة، فه

إلا ساد وجه من أوجه الدیمقراطیة وتحرر فكر الشعوب، ولكن هذه الحریة لیست مطلقة و 

هي م بإحدى القیود القانونیة إلا و لذلك تم تقید حریة الإعلاالمجتمع الفوضى وعدم المبالاة، و 

على غرار سائر بعض الجرائم التي أخرجت من دائرة ، و )المبحث الأول(جریمة القذف 

هذا ما صادفنا في إیطار معالجة موضوع ح أفعالا مباحة في بعض الأحیان و التجریم لتصب

).المبحث الثاني(هذا بحثنا 
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المبحث الأول

ماهیة جریمة القذف

طرق الممكنة، ه، ویسعى للحفاظ علیه بكلّ الملكیعتبر شرف الإنسان، أغلى شيء ی

، وهذه تمس سمعته واعتبارهالاتهاماتلنوع من واولكنّه قد یتعرض.بهباعتباره صفة لصیقة

القانون وتدعى بجریمة القذف، فوضع لها المشرّع لیها تشكل جریمة یعاقب عالاتهامات

.راض الناس واعتبارهم ع، وذلك لحمایة أعقوبة

طلب الأولالم

مفهوم جریمة القذف

ن جرائم الاعتبار مأنها، لتّي أطلقت على جریمة القذف منهالقد تعددت المفاهیم ا

.بشرف الإنساناللصیقةوالجرائم 

الفرع الأول

تعریف جریمة القذف

-شرعیة–اصطلاحیة–لغویة ف منهالجریمة القذالتي منحتتعددت المفاهیم

.قانونیة

:التعریف اللغوي-أ

یقصد بالقذف لغة الرمي والتوجیه، ویقال قذف الشيء، ویقذف قذفا، كذلك القذف 

سهم، فالقذف هو الرمي باليذویؤ یضر و، وكلّ شيء ممّا1الرمي بالسهم والحصى

.2الكلامو والحصى

، 2012الحقوقیة، لبنان ، منشورات حلبيط.، د، جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائیةيسالم رمضان الموسو -1

.16ص 

.79ص .2012، دار بلقیس الجزائر ط.دحافة المكتوبة في القانون الجزائري، ، جرائم الصخالد لعلاوي-2
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:التعریف الاصطلاحي-ب

.1من لدى الجمهورتوجهو نشر موضوع من شأنه المساس بسمعة أو هیئة أو من

.تحقیرهناك بعض التشریعات العربیة تطلق على القذف تسمیة الذم والقدح وال

القدح ، ولو في معرض الشك والاستفهام ، أما معینة إلى الشخصمادةبمعنى إنشاء :الذم

فنقصد به الاعتداء على كرامة الغیر أو شرفه أو اعتباره ، ولو في معرض الشك والاستفهام 

یوجه إلى المعتدي یر أو سبقیر فهو كلّ تحقمن دون بیان مادة معینة ، أما بالنسبة للتح

.2ركات أو الكتابة أو معاملة غلیظةعلیه وجها لوجه بالكلام والح

:التعریف الفقهاء الشریعة-ج

دبر، أو نفيهو الرمي بوطء حرام في قبل أو:القوانین الفقهیة بقولهصاحبعرف

ذف هو ق:عرفه من المحدثین الأستاذ علي طوالبة بقولهمن النسب للأب أو تحریض لذلك، و 

حد، نلاحظ أن هذین التعریفین یخصان القذف الذي یوجب الالمحصن بالزنا أو بنفي نسب، و 

محصن أم غیر محصن فیلحق بالسب بغیر الزنا ونفي النسب، سواء كان رميفأما القذ

.3الشتمو 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط.دالإعتبار في جرائم القذف و السب، ف و ، مفهوم الشر محمد عبد اللطیف عبد العال-1

.5ص.2002

.17المرجع السابق، ص ،يالموسو سالم رمضان-2

صص،2009الجزائر،، دار الخلدونیة،1، الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، ط بلخیر سدید-3

126-127.
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فرق الفقه الإسلامي بین القذف خارج إطار الرابطة الزوجیة و القذف بین الزوجین، 

حیث اتخذ لهذا الأخیر مسلكا خاص یتلائم مع قدسیة میثاق الزوجیة ألا وهو أسلوب  اللعان 

.1الزوج من عقوبة القذف و یعفي الزوجة من عقوبة الزناالذي یعفي

رصد لها عقوبة قاسیة لقذف كبیرة و جریمة خطیرة و لذلكیعتبر االإسلاميالفقه إن

ل لها عقوبة بسیطة تشبه ج جریمة بسیطة لجنحة، لذلك جع.بینما یعتبرها ق.نوعا ما

.2لفقه الإسلاميالتعزریة المقررة لجرائم السب و الشتم في االعقربات

:قانونا-د

، فإنّهم لم یشترطوا أن یكون القذف بالزنا، وإنّما أطلقوه على كلّ القانونءاهبالنسبة لفق

، وفرّقوا بین القذف دتههتلاسه بالمال في عخما یمسّ سمعة المقذوف حتى ولو كان ا

، للمقذوف في حقّهه ووقائع معینّة و یغلو على إسناد واقعــــفجعلوا القذف قاصر والسب، فه

واقعة ، أما السبب فهو یغلوا من إسناددتههللموظف أنّه اختلس مالا في عكأن ینسب 

.3، كان یقال لشخص أنّه لصا للشرف والاعتبارش، ولكنّه یتضمّن خدمعینة

ت الوقائع المسندة القانون یرون أن جریمة القذف لا تنقضي إذا كانفقهاءكما أنّ 

من قذف حدا على یرونالشریعة الذین لاءاهما یغایر علیه فق، وهذاللمقذوف صحیحة

القانون قد یكون شخصا طبیعیا، وقد فقهاء د، والمقذوف عنشخصا بوقائع صحیحة وثابتة

.4، ویلزمون القاذف بالعقوبةیكون شخصا معنویا

.134ص ،المرجع السابقبلخیر سدید،-1

.134ص ،المرجع نفسه-2

، الطبعة وأثرها في العقوبة الجنائیة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، الشبهاتمنصور محمد منصور الحفناوي-3

.635-634ص ص ن، .س.د، مصر،الأولى،  مطبعة الأمانة

.637المرجع نفسه، ص -4
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علم یبقى شرط جوهري عند فقهاء القانون ویتمثل في أنّه لا تقوم هذه الجریمة إذا لم ی

.1، فمن قذف آخر لم یسمعه أحد غیر المقذوف لا یلزم بالعقوبة التّي حددها القانونبما أحد

بواقعة محددة دّعاء االجزائري القذف أنّه إسناد علني عمدي أوالمشرعیعرف 

.2تستوجب عقاب أو احتقار من أسند إلیه

بواقعةكلّ ادعاءایعدّ قذف":ج على القذف بما یلي.ع.من ق296وقد نصت المادة 

إسنادهاها به أو یلعىاعتبار الأشخاص أو الهیئة المدعمن شأنها المساس بشرف و 

طریق بأو مباشرة الإسنادتلك الهیئة ویعاقب على نشر هذا الادّعاء أو ذلك إلىإلیهم أو

دون هیئةادة النشر حتى ولو تمّ ذلك على وجه التشكیك أو إذا قصد به شخص أو عإ

دید أوهاح أو التیعبارات الحدیث أو الصمن امولكن كان من الممكن تحدیدهسمالاذكر 

.3"الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمة

القذف الذي یرتكبه ، یختلف عنالذي یرتكب من طرف وسائل الإعلامإنّ القذف 

تترتّب علیه إذاعة الأمور الماسة جریمة إعلامیة ، ذلك أنّ القذف بكونه الشخص العادي

، وبالتالي یزداد الضرر المترّتب عن القذف الذي رف والاعتبار على أكبر نطاق ممكنبالش

ممّا یجعله أكثر خطورة ،یرتكب بواسطة الصحف والجرائد، إذ یتخذ صفة الدوام والثبوت

.4ه شفویاتإذاعتموضررا عما إذا

.637، ص السابقالمرجع ، منصور محمد منصور الحفناوي-1

.98، ص 2004الجزائر،،المطبوعات الجامعیة، دیوان 5، ط قانون العقوبات الجزائري، شرح محمد صدحي نجیم-2

ج.ع.من ق296المادة -3

المسؤولة الجنائیة الناشئة عن جرائم الصحافة المكتوبة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، رمضاني لیدیة، بن مدور سهام-4

جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، القانون الخاص والعلوم الجنائیةفي الحقوق، تخصص

.12، ص 2012
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صریحا أو ضمنیا، انعبارات القذف سواء كیصاغ فیه الأسلوب الذي بلا عبرة 

وعلى قاضي الموضوع أن یقوم بتفسیر الألفاظ والعبارات التّي استعملها الجاني مستجیبا في 

للمعنى الحقیقي هذا الصدد بكافة الملابسات والظروف المصاحبة لأفعال الجاني للتوصل 

ون منقولة عن الجاني أن تك، ویستوي أن تكون عبارات القذف والسب الذي اقترفهاللألفاظ

، ولا مجني علیه واقعة محددة لشخص محددم للتهالم، ولا بدّ أن یستندالغیر أو من إنشائه

ي صدید النحلتاتشترط التحدید التفصیلي لشخص المجني علیه بل یكفي لقیام تلك الجریمة 

ذكرها الجاني كافیة له وقاضي الموضوع هو المنوّط به تحدید ما إذا كانت البیانات التّي 

.1عدمهنلتحدید المجني علیه م

الفرع الثاني

.أركان جریمة القذف

.ثلاث أركان، ركن شرعي، ركن مادي، ركن معنويلجریمة القذف 

:الركن الشرعي-أ

وأن المشرع 296ع في مادته .یعد فعل القذف كجرم خاضع لتجریم، ینص ق

مفصلا لجریمة القذف وذكر العقوبة عند وقوع الجزائري بموجب هذه المادة قدم تعریفا 

.صحفي في هذه الجریمة

كلّ ادعاءایعدّ قذف":فذكرت أنّهالقذفعلى ج.ع.قمن 296المادةت نصوقد 

ها به أو یلعىاعتبار الأشخاص أو الهیئة المدعمن شأنها المساس بشرف و بواقعة

تلك الهیئة ویعاقب على نشر هذا الادّعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو إلىإلیهم أوإسنادها

دار الكتب ،ط.د، البراءة والإدانة في السب والقذف والبلاغ الكاذب والشهادة الزور والیمین الكاذبة، إبراهیم سید أحمد-1

.77، ص 2013، ارات، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، الإمالقانونیة
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هیئةادة النشر حتى ولو تمّ ذلك على وجه التشكیك أو إذا قصد به شخص أو عطریق إب

دید هاح أو التیعبارات الحدیث أو الصمن امدون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحدیده

.1"أو الإعلانات موضوع الجریمةأو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات

:الركن المادي-ب

ةأي نسبه أمرا وواقعةیعتبر الركن المادي في جریمة القذف في فعل الإنسان أي نسب

التعبیر عن المعنى بالقول أو الكتابة أو إلى شخص معیّن بأیّة وسیلة كانت من وسائل 

شرط في القانون وبتوافر هذا ال، الشكالإشارة ویتحقق الإسناد سواء على سبل القطع أو

فالإسناد یفید نسبة القذف إلى ،allègationوبالأخبار imputationالفرنسي بالإسناد

الشخص المقذوف على سبیل التأكید ، أما الأخبار فهو یدلّ على معنى الروایة على لسان 

ناد أو الادّعاء، التعبیرین الإسالغیر أو ذكر الخبر محتملا الكذب والصدق وباستعمال هذین 

یدلنا على أنّه قصد أي شمل بالعقاب كلّ حالات المشرع الجزائري الذيكما أفادت به 

أو هیئة المدعّي علیها به ولو التعبیر التّي من شأنها أن تنال من شرف واعتبار الأشخاص

.2أو الغموضكان ذلك بطریقة تفید التشكیك أو الاستفهام

على أنّه عالم به یسنده إلى الشائنأن یسند القاذف الأمر ویستوي في القذف 

، أو یردده على أنّه مجرى إشاعة كأن یذكر القاذف الخبر الروایة عن الغیربطریق المقذوف

ر نشا من یذفذلك لا یرفع عنه مسؤولیة القذف وبناء علیه یعد ق"دة على الراويهوالع":بقوله

قذفا نشر یعدا فإن إعادة ال، وكان یتضمّن قذفأخرىیدة مقال سبق نشره في جریدة في جر 

الناشر أنّه لا یتضمّن صحة ما ینشره ولا یشترط أن ، ولا ینفي المسؤولیة أن یذكر جدیدا

، فقد یتحقق القذف بصیغة الإیجاب ردّا على عبارات القذف من القاذفیكون صدور

إنّ المشرّع .ة نعم على منوال آخرمن یحب بكلماستفهام من ردده هذه العبارات فیعتبر قاذفا

.99سابق، صالمرجع ال، محمد صدحي نجیم-1

.99، ص نفسهمرجع -2
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الجزائري لا یعتدّ بالأسلوب القولي أو الكتابي الذي یتخذه القاذف ویجتهد في التهرّب من 

رید بها استناد شائن إلى شخص المقذوف فإن ینتیجة قذفه فمتى كان المفهوم من عباراته 

.1یكون معاقبا علیهالإسنادذلك 

، وهكذا یعتبر قاذف الادّعاء على واقعة معینة ومحددةأو دانستیجب أن یصبّ الا

من أسند إلى شخص سرقة سیارة فلان مثلا وما أسند إلى قاص أنّه تلقىّ رشوه في قضیة 

خالیا من واقعة معینة الإسنادمعینة وإلى موظف اختلس مالا كان بین یدیه، أما إذا كان 

الفاعل إلى المجني علیه أنّه سارق أو فإنّه یكون سبّا لا قذفا، ومثالا عن ذلك أن یسند

، فالفعل الماس لنصاب وأن یصبّ كذلك على واقعة من شأنها المساس بالشرف والاغتیا

هو الفعل الذي بالاغتیالبالشرف هو الفعل الذي یحطّ الإثبات عند نفسه، أما الفعل الماس 

.2یحطّ من كرامة الإنسان أو من شخصیته عند  الغیر

یعاقب القانون على القذف إلاّ إذا تمّ إسناد الواقعة المتضمنة في صورة علنیة إذا لا

ةبمكانته الاجتماعیة وهو علهبوطج التتحقق عینت التهم بالمعنى علیه ثم ذیوعه مما یستن

.3ریم القذفجت

.الناس بأيّ طریقة ممكنةیتداولها، وبطریقة علانیةالإسنادمن هنا نستنتج أن یكون 

بنفس ،على الرغم من ذلك نجد أنّ القذف الذي یحصل في التلفون یستوجب بدوره العقاب

من 296المادة صنه مستحدث من عقوبة القذف على الرغم من عدم توافر العلاقة لأنّ 

في بیوتهم لیلا ونهارا هموإزعاجالتلفون بواسطةلكثرة حوادث الاعتداء على الناس ج-ع-ق

.4أقذر الألفاظ وأقبح العباراتوإسماعهم

.101، المرجع السابق، ص نجیممحمد صدحي-1

.204المرجع السابق، ص ، بوسقیعةأحسن -2

.101، ص السابق، المرجع مینجحيصدمحمد -3

.101، ص المرجع نفسه-4
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:الركن المعنوي-ج

ي نابعلم الجوذلك ، العامالجنائيدقصمن الجریمة القذففي ي المعنو الركنیتكوّن

، دون أن ةوتحقیق نتیجالفعل تنفیذإلى عناصر جریمته، وانصراف إرادته واتجاههلّ بك

لخاص العام واالجنائي بعنصريدتوافر القصتى، ومشوب إرادتهتهناك إكراه أو تهدید یكون

.2981المادةللعقوبة المنصوص علیها في ، فیخضع القاذفبالبواعث والأغراضعبرة فلا 

ار بتعمن أمره، ویقصد المس من شرف واةإنّ مرتكب فعل القذف یكون على بین

.ةصحبته مهما كانت الأهداف المتوخا

في إطار الإعلام أو في جریمة القذف تختلف فیما تكون وقد أوردنا فیما سبق أنّ 

سواءا خصوصیات الأفرادین احترام بهناك حظ رفیع بین حریة الإعلام و ، فإطار شخصي

.عامة الناسأو من من طبقة المشاهیر كانوا

إنّ حریة الإعلام تقوم على حق نقد الآخرین وكشف الحقائق وإیصال المعلومات إلى 

والصعوبة هنا هو وضع الحدّ الفاصل والعادل بین الانتقاد والنقد، وهذا ما جعل كافة النّاس،

والشرح الضیق لما تورده الصحف انطلاقا من حقّ النقد والإعلام، الذي لا بدّ أن متزالالا

اضي لقتكونوالمذهبیّة، فالسلطة التقدیریةوبعیدا عن كلّ الأغراض السیاسیة یكون نزیها 

.2یر بین الفعل الإجرامي والنقد البناءغالالموضوع لضمان 

إنّ صفة الجاني في جریمة القذف في إطار الإعلام تتمثل في أيّ شخص یمارس 

التحریر، سواء كان ذلك في الصحافة المكتوبة، رئیسمهنة الإعلام كالصحفي، المذیع

.أو المرئیة المسموعة

.103، ص، المرجع السابقمحمد صبحي نجیم-1

ص،2009، م الخاص، الطبعة الرابعة، دار الهومة، الجزائرالقسالجزائري،رة في القانون الجنائي  مذك،بن وارث.م -2

108.
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ركن المعنوي لجریمة القذف، ولا ام الیالإرادة، قالعلم و هبعنصرینائي یوفر القصد الج

اني إلى ارتكاب فعله، فلا یعول دون جبعد ذلك في قیام الجریمة بالبواعث التي دفعت العبرة 

ذلك لاومث.توافر القصد نبل البواعث، أو غرضه الشریف یقصد خدمة المصلحة العامة

انته حتّى ى انحراف المجني علیه وعدم أمرض القاذف التنبیه إلغالحالة التّي لا یتعدى فیها 

.1معهل لا ینخدع النّاس في الفاع

لا یحول حسن نیة القاذف دون توافر القصد الجنائي ، فالجریمة تعدّ قائمة سواء 

كاذبة، ولا یجب الخلط بین حسن النیّة أوكانت الواقعة المسندة للمجني علیه صحیحة 

.2والقصد الجنائي

الثانيطلب مال

إجراءات المتابعة والجزاء في جریمة القذف

لكن في ،عمومیة من اختصاص النیابة العامةمن المتعارف علیه أن الدعوى ال

تضررّین من المأشخاص، قید المشرّع مسألة الدعوى، فجعلها من اختصاص بعض الجرائم

فنتطرق إذن لام ألا وهي القذفمن جرائم الإعجریمة معالجة، وبما أننّا في إطار الجریمة

.)الفرع الثاني(، والجزاء في )الفرع الأول(إلى إجراءات المتعلقة به 

الفرع الأول

إجراءات المتابعة

:الشكوى-أ

للمتابعة من أجل القذفهالمجني علیىیله، یستوجب شكو د، قبل تعع.قلم یكن 

.على وجوب هذه الشكوىمهما كانت الجهة الموجه إلیها القذف، وذلك لعدم النص 

زیع، ، دار محمود للنشر والتو القضاء في مائة عامماكحدود الفقه وأحلقذف والسب في ا، جرائم مجدي محب حافظ-1

.37، ص 1996

.37المرجع السابق، ص ، مجدي محب حافظ-2
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-06-26المؤرخ في 09-01إثر تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

صراحة على أن الإجراءات المتابعة 2مكرر 144مكرر و 144، نصت المادتان 2001

تباشر تلقائیا من قبل النیابة العام بخصوص الإساءة إلى رئیس الجمهوریة عن طریق القذف 

أو بقیة الأنبیاء أو الاستهزاء بالمعلوم من الدین بالضرورة أو )ص(رسول والإساءة إلى ال

.1بأیة شعیرة من شعائر الإسلام

المعدلة بخصوص القذف الموجه إلى البرلمان أو إحدى 146لم تتضمن المادة 

غرفتیه أو ضد المحاكم والمجالس القضائیة أو ضد الجیش الوطني الشعبي أو أیة هیئة 

.2ومیة، ما یفید بأن المتابعة الجزائیة تكون تلقائیة من النیابة العامةنظامیة أو عم

:الاختصاص-ب

المشرّع الجزائري على الاختصاص المحلي في جرائم الصحافة بل تركه لم ینص 

.3للفراق العامة

ع ولا قانون الإعلام قواعد الاختصاص المحلي خاصة بجریمة القذف .لم یتضمن ق

ولقد أثارت مسألة تحدید .مما یجعل هذه الجریمة تخضع بقواعد العامة للإختصاص المحلي

محكمو محل الجریمة عندما ترتكب بواسطة الصحافة المكتوبة أو المسموعة جدلا حكمه 

أن الاختصاص یكون بالنسبة للصحافة المكتوبة لكل القضاء الفرنسي بالاستقرار على

محكمة تقرأ الصحیفة في دائرة اختصاصها ولكل محكمة تلتقط فیها الإذاعة بالنسبة 

للصحافة المسموعة، غیر أنه لا یجوز أن تتم المتابعة من أجل نفس الواقعة أمام محكمتین 

ارتكبت الجریمة بواسطة الرسالة أو ، وإذا في آن واحد وهو نفس المسلك الذي اتبعته الجزائر

1966یونیو 08المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2001جوان 26في المؤرخ09-01القانون رقم -1

.2001یونیو 27، الصادرة بتاریخ 34ج، ع .المتضمن القانون العقوبات، ج ر ج

.235، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة-2

.80ص ،2008،الجزائر، دار الهدى،، مدعّم بالاجتهاد القضائي وقانون الإعلامجرائم الصحافة،طارق كور-3
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هاتف المستقر علیه على المحكمة المختصة هي تلك التي استلمت الرسالة أو استقبلت 

.1المكالمة الهاتفیة في دائرة اختصاصها

لدى وكیل الجمهوریة المختص اقلیم بمكان النشریة یكونبما أنّ التصریح بصدور 

في نختص تلك المحكمة بالنظر في الجرائم التي تقع فإنّه من المنطقي أن صدور النشریة،

بأن تطبق :في غیاب نص صریح نرع نقوللكن، النشریة فهماترتكبها تتلك البشریة أو 

عتبار أنّ یأخذ هذه المعطیات بعین الاالجزائريالقواعد العامة السابقة الذكر على المشرّع 

.2عند تعدیله لقانون الإعلام

الفرع الثاني

الجزاء في جریمة القذف

:دالقذف الموجّه إلى الأفرا-أ

إلى دج25000غرامة من بمن شهرین إلى ستة أشهر، و عقوبتها الحبسجنحة 

.3إحدى هاتین العقوبتینبدج أو 50.000

شخص أو أكثر بسبب انتمائهم في القانون تشدد العقوبة إذا وجه القذف الموجّه إلى 

خمسة أیام إلى ستة أشهر الحبس منبأو إلى دین معیّن4مذهبیةأوإلى مجموعة عرقیة 

.5دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط50.000دج إلى 5000غرامة منوب

.207-206، المرجع السابق، ص ص أحسن بوسقیعة-1

.79، ص ، المرجع السابقطارق كور-2

.ع.من ق298أنظر المادة -3

.79، ص ، المرجع السابقطارق كور-4

.ع.مكرر من ق298أنظر المادة -5
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:وباقي الأنبیاء :)ص(جّه إلى الرسول عقوبة القذف المو -ب

الدین شعائرمن یة شعیرة ، وبقیة الأنبیاء أو بأ)ص(إلى رسول االله عقوبة الإساءة 

هذه العقوبة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة المشرع الجزائري، حدد الإسلامي

.1دج100.000دج إلى50.000

، 42، 41یخضع الجزاء لأحكام المواد رتكاب جریمة القذف بواسطة نشریةاالة في ح

المتعلق بالإعلام وكل من المدیر وكاتب المقال تحمل مسؤولیة 07-90، من قانون رقم 43

2نشریة دوریة أو أي خبر یبث بواسطة وسائل السمعیة البصریةأي مقال ینشر في 

مستحدثة لاف ذلك بالنسبة لرئیس التحریر الذي یعتبر مسؤولیته خعلى فإنّ الأمر 

، وأنّه قدر اطلع على كلّ ما نشر في الجریدةورئیس الجنائیة مبنیة على افتراض قانوني بأنّه

المسؤولیة التّي تنجم عن النشر ولو لم یطلع فعلا وهو لا یستطیع دفع تلك المسؤولیة بكونه 

.3كان غائبا عن مكان الإدارة وأنّه لم یطلّع على أهل المقلات المنشورة

:جّه إلى رئیس الجمهوریة والهیئاتذف المو جزاء الق-ج

، جّه إلى رئیس الجمهوریة والهیئاتالقذف المو الجزائري عقوبة علىأصدر المشرّع 

إلى  دج 25000را وغرامة منشه12الحبس من مدّة تتراوح مابین ثلاثة أشهر وب

قذف مكرر وأصدر عقوبة الحبس على من 144المادة، وهو ما نصت علیهدج50000

، دج50000إلى 25000أو بغرامة من عشر شهرا اثناإلىأشهر3ات الوطنیة من ئالهی

.4ع.من ق146،مكرر144د ما نصت علیه المواوهذا

.ع.من ق2مكرر 144أنظر المادة -1

.، سالف الذكر07-90القانون رقم من 41أنظر المادة -2

.215، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة-3

ع.من ق146مكرر، 144أنظر المواد -4
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الفرع الثالث

التقادم في جریمة القذف

لم ینص المشرع الجزائري على مملة خاصة لتقادم في جریمة القذف، ومن ثم تتقادم 

قواعد القانون العامة أي بمرور ثلاث سنوات من تاریخ ارتكابها، في حین هذه الجریمة وفق 

نصت معظم التشریعات المقارنة مملة خاصة بجریمة القذف تكون أقصر بكثیر من مملة 

م .ع.تقادم جرائم القانون العام، اعتبارا لما تمتاز هذه الجریمة من خصوصیة، وهكذا نص ق

أشهر من یوم علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبیها، على أن لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة

وللمجني علیه أن بدحض هذه القرینة بإثبات أنه كان في حالة لا تمكنه من استعمال حقه 

ف مدة تقادم جریمتي القذف والسب بثلاثة .في الشكوى، كما لو كان محبوسا، كما حدد ق

.1أشهر من تاریخ إرتكاب الجریمة

.206، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة-1
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انيالمبحث الث

اء المسؤولیة في جریمة القذففإنت

ائي یقابلها، إذا یقوم الإنسان بجریمة ما، فیستوجب علیه عقاب و كل عقوبة نص جز 

ب یرفع علیه العقابعض الأحیان، قد یرتكب جریمة لكنبسوء نیة، لكن في ارتكبها بقصد و 

عملا بأسباب ذلك ؤولیة الجنائیة و تنتفي علیه المسلأسباب تلغي علیه صفة الجاني و 

الإباحة، فكذلك عندما یتعلق بجریمة القذف على غرار باقي الجرائم فإن المجرم قد یستفید 

خصوصا أن هذا لا یعني یبقى مكتوف الأیدي و و لكن )المطلب الأول(من أسباب الإباحة

جریمة القذف هي جریمة إعلامیة فلا بد أن یقوم بتصریح و رد اعتبار الأشخاص الذین قام 

).المطلب الثاني(ذفهم بق

المطلب الأول

إباحة القذف في إطار الضرورة الإعلامیة

بالتالي من حق الإعلامي التحدث من الحریات المكفولة دستوریا، و إن حریة الإعلام

.بكل حریة و دیمقراطیة، دون أن یكون تحت طائلة العقاب إرتكابه جریمة القذف

الفرع الأول

حق النقد

حقوق كثیرة  للإعلامي منها حق النقد من المبادئ المشرع الجزائري لقد منح 

الأساسیة التي ترتكز علیها حریة الإعلام، فمن مبادئ الدیمقراطیة، النقد الموضوعي 

.1للأخرین، دون المساس بشرفهم و اعتبارهم أو الإضرار بمصالحهم الشخصیة

.98، المرجع السابق، صطارق كور-1



جریمة القذف كقید لحریة الإعلامالفصل الثاني

-54-

ان في المجتمع وتسري هذه ریم القذف، تكمن في حمایة شرف الإنسجإن العلة في ت

من حكمهم حیث بالنسبة إلى ما قد یستند ساسها على الموظفین العمومیین، و الحمایة في أ

یرتكب ن الموظف ینحرف في أداء عمله و لكن إذا تبین ألیهم من وقائع تتعلق بأعمالهم، و إ

المشرع عن طریق المصلحة العامة التي یسهر هذا الموظف على رعایتها، فقد أجازأخطاء 

.1مواجهة هذا الخطر

من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص 

نقد هذا الحد صاحب الأمر أو العمل بغیة  التشهیر به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز ال

.الأخبارالمقلات و یتضمنهاكانت العبارات التي وجب العقاب علیه، و 

الغایة من إضفاء صفة و ، التعلیق على تصرف أو واقعة ثابتةم أو النقد هو الحك

ة التي الإباحة على القذف في هذه الحالة هي تحقیق المصلحة الأولى بالرعایة من المصلح

التي تهمه راز التصرفات المعلومة للجمهور و ذلك لإبتتحقق لحمایة شرف الغیر واعتباره، و 

خص عن شلأن الأصل في إذاعة أمر ماة معناها،في صورة تمكنه من فهمها وإدراك حقیق

لو كان هذا الأمر صحیحا، غیر أن أهمیة إذاعة هذا الأمر ما هو قذف بكل معنى الكلمة، و 

.2بالتالي انتفاء جریمة النقدأدت إلى اعتبار الإذاعة مباحة، و في مثل هذه الحالة 

أصبحت إلا ولكل حریة قیود و ة الفرد الأخر، بما أن حریة الفرد تنتهي عند بدایة حری

وضع بعض القیود لحق النقد الجزائريالواجبات، هنا المشرع فوضى، تختلط فیها الحقوق و 

كأن تكون الوقائع التي نشرت على العموم ثابتة الوقوع، إذ  یجب أن لا تزیف الوقائع أو 

وجود لا تشوه، لأن الصحفي عندما یصدر انتقادات لبعض الوقائع دون أن تخرج إلى ال

.98، المرجع السابق، صطارق كور-1

العلوم في العلوم القانونیة، هأطروحة لنیل درجة دكتورا، التشریع الجزائريحریة الإعلام و قیوده في ،بن عشي حفصیة-2

.136ص .2012-2011جامعة حاج لخضر، باتنة، .تخصص قانون جنائي
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بالتالي لا یمكن للصحفي هنا أن یدفع ا، كأن یكون الوقائع غیر صحیحة،یعتبر نقدا مباح

.1بوجود سبب من أسباب الإباحة و هو حق النقد

إضافة إلى كل هذا یجب أن یكون النقد  موجها إلى واقعة معینة، أي یكون النقد 

مؤسس على الواقعة ومتصلا بها و أن یكون منصبا رأيفالمسندا إلى تلك وقائع أو واقعة، 

كذلك یجب أن یكون مهمة للجمهور تحقیقا یتسنى للقارئ أن یقدر ما یكتب، و علیها حتى 

ي یتعرض للحیاة لأنه لا یمكن تبریر المسؤولیة الجزائیة بحق النقد الذللمصلحة العامة،

من تحقیق نقد بحسن نیة أي أن غایة الإنسانكذلك یجب أن یكون الالخاصة الأفراد و 

المصلحة العامة لا غیر فعدم المشروعیة تنفي عن تلك الأفعال باعتبار أنها تمارس إستنادا 

إلى مبدأ حریة الصحافة الذي یقرره نظامنا القانوني العام غیر أن شرط ذلك هو أن ألا یكون 

.2النشر یقصد الإساءة و إلا تخلف شرط حسن النیة المتطلب في إستعمال الحق

ن التعبیر الإعتراف للمواطنین بوجه عام وللصحفییالحق في حریة الرأي و یتضمن 

تقییم لها، والنقد هو حكم أو تعلیق على واقعة ثابتة أعلى وجه الخصوص بحریة النقد، و 

یتضمن الإساءة إلى شرف الأشخاص النقد الذي یهمنا في هذا المقام هو ذلك الذي و 

ع إلى عدم ه الحالة لا یرجاء المسؤولیة في هذفن انتجمهور لأاعتبارهم في سیاق إعلام الو 

.3إنما كون القذف الذي یقع في هذا الشكل من الأفعال المباحةتوافر أركان الجریمة و 

غیر ملفقة بل قد ینصب على وقائع صحیحة ثابتة و سبب الإباحة إلى كون النلا یعود 

إبداء الرأي حولها یحقق مصلحة جتماعیة و أهمیة ایعدد أساسا إلى أن الواقعة موضوع النقد

الأمر هنا حسب بعض الكتاب یشبه إلى ن الحقوق التي وقع المساس بها، و اجتماعیة أكبر م

.68، المرجع السابق، صطارق كور-1

.69، صنفسهالمرجع -2

.112ن، ص .س.د، ن.ب.ددار هومة، ط، .دالصحافة والقضاء،مخطار الأخضري السائحي،-3



جریمة القذف كقید لحریة الإعلامالفصل الثاني

-56-

حد بعید حالة الضرورة یكون فیها الصحفى المطالب قانونا بإعلام الجمهور إعلاما كاملا 

لام أو من الإعلام مضطرا لإرتكاب الجریمة حتى لا یتضرر الجمهور من إنعدام الإع

الناقص أو المشوه و ربما جاز تسمیة هذه الحالة بحالة الضرورة الإعلامیة أو ضرورة 

laالإعلام nécessité d’informer1.

الفرع الثاني

لجمهور كمنبر لنفي القصد الجنائيإعلام ا

ذلك لأشخاص و اعتبار ائي على أسباب تبیح المساس بشرف و لم ینص القانون الجنا

الذي یبیح القذف عندما یقیم المتهم الدلیل على صحة الواقعة المسندة مشرع الفرنسي خلافا ل

L’exception de vérité الذي أباح القذف عندما یكون طعنا المشرع المصري، وكذلك

.في أعمال الموظفین العمومیین، ومن في حكمهم

یق المجال المتاح یؤدي إلى تضیالمشرع الجزائريإن هذا الموقف الذي تبناه 

هو أیضا تقیید ن الوقائع والآراء التي تهمهم و بشكل كامل عفي إعلام المواطنینللصحافة

لما یقتضیه العمل الإعلامي من حریة في التعبیر ذلك أن النشاط الصحفي یكون قاصرا عن 

بما أداء وظیفته الإجتماعیة إذا لم یمكن أفراد المجتمع من الإطلاع على سیر المؤسسات

.مساوئمحاسن و فیه من 

یدفع لالات هو الذي یسمح بتصحیحهما، و الإختالنقائص و علىن الإطلاعإ

نفس القول یصح على كل من الدائم لسیر المرافق العمومیة، و المسؤولین إلى التحسین 

موظفین وغیرهم، فمن واجب الصحافة أن تطلع العمومیة من قضاة و یمارس السلطة 

.113، ص السابق، المرجع مختار الأخضر-1
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نتفق مع یشترط فیهم من عما قد یصدر عنهم من سلوكات قد لا و هم الجمهور على أعمال

.1نزاهة لخدمة الصالح العامإستقامة و 

الفرع الثالث

الدفع بحسن النیة

الدفع بحسن النیة بالنسبة لرجال الصحافة یقوم على أساس أن إرادتهم لا تتجه إلى 

مهور بما یهمه من أراء الجالإساءة لشرف الأشخاص واعتبارهم بقدر ما تتجه إلى إعلام 

التي یمكن الضوابطقد اجتهد القضاء في هذا الموضوع و توصل إلى وضع بعض ووقائع، و 

:في مدى التزام الصحفي بعدد من الواجبات و هيإیجازها

واجب احترام قرینة البراءة-أ

التعلیق علیهاواجب الموضوعیة في نقل الأخبار و -ب

لحیطة قبل نشرهااواجب التحقق من صحة المعلومات و -ج

.2واجب الإعتدال في العبارات المستعملة-د

مقابل ذلك فإن حسن النیة یعتبر متوفرا لدى الصحفي الذي یقدم عددا كبیرا من و 

أنه تصرف بنیة إعلام قراءه تحریات جادة ودقیقة وموضوعیة و الوثائق التي تثبن أنه قام ب

لیه الأولى مدى إلتزامه بما تملیه عوهي نیة مشروعة، وأن حسن نیة الصحفي هو بالدرجة 

الضوابط التي كرسها القضاء في هذا الشأن لا تخرج عن أخلاقیات المهنة من واجبات و 

.112-111ص ، ص السابق، المرجع مختار الأخضر-1

.114، ص نفسه، المرجع مختار الأخضر-2
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الضوابط التي كرسها القضاء في هذا الشأن لا تخرج عن الضوابط الأخلاقیة المنصوص 

.1علیها في قانون الإعلام

الفرع الرابع

مهالطعن في أعمال الموظف أو من حك

تسري هذه حمایة شرف الإنسان في المجتمع و ریم القذف تكمن فيجن العلة في تإ

الحمایة في أساسها على الموظفین العمومیین و من في حكمهم حتى بالنسبة إلى ما قد یسند 

إلیهم من وقائع تتعلق بأعمالهم، و لما كانت الأعمال التي یقوم بها هؤلاء الموظفون أن 

كبیر إذ تعتبر الأعمال ممارسة الاختصاص الدولة في میادینه العدیدة أهمیة ووزن اجتماعي

المتنوعة و لذلك كان من الكشف عن خلل هذه الأعمال، مؤدیا خدمة إجتماعیة هامة، فمن 

ال المجتمع من جراء ذلك ناحیة یتبع للدولة مواجهو خطر أو تفادي ضرر یحتمل أن ین

ب الموظف المسؤول عن الخلل لكي لا یعود إلیه أو لا من ناحیة ثانیة یتیح لها تأدیالخلل، و 

.2یقلده سواء

الخامسالفرع

الإداریةالمخالفات تكاب القذف للتبلیغ عن الجرائم و حالة إر 

المخالفات الإداریة عما یصل إلى عملهم من الجرائم و ن تشجیع الأفراد على التبلیغإ

العامة على كشف هذه الجرائم اتأمر یقتضیه الصالح العام، إذ هو یساعد السلط

لما كان هذا التبلیغ ینطوي في إلى توقیع الجزاء على مرتكبها، و الوصول والمخالفات و 

الأصل على جریمة القذف فإن ذلك یؤدي إلى الإحجام عنه خشیة المسؤولیة، لذا فقد أكد 

.116-115ص ، ص السابق، المرجع مختار الأخضر-1

2- www.mounazaf-dz.com 2019-07-28یوم أطلع علیه 
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نون من قا145المشرع صراحة على الأفراد في التبلیغ عن الجرائم ضمن نص المادة 

.3001العقوبات، و كذلك ضمن نص المادة 

الفرع السادس

القذف دفاعا شرعیا بین المتقاضینحالة إستعمال  

حقوقهم لقد أطلق القانون حریة الدفاع للمتقاضین بالقدر الذي تتطلبه مدافعهم عن

ذلك لأن حق الدفاع أمام المحاكم هو حق أساسي في سبیل توفیرأمام الجهات القضائیة، و 

.عدالة المحكمة، فحق الدفاع أمام المحاكم هو حق مكفول للمتقاضین

ق حریة الدفاع بین المتقاضین، المقصود من إستعمال القذف دفعا شرعیا هو إطلاو 

:الآتیةلكن استعمال هذا الحق یجب أن یكون مقیدا بالشروط و 

.أن یكون الإسناد موجها من خصم إلى أخر-

.أمام المحكمةكتابیاأن یكون ذلك دفاعا شفویا أو-

.2أن یكون ذلك من مستلزمات الدفاع عن الحق-

المطلب الثاني

رد الإعتبار في جریمة القذف

المشرع الجزائري الحق للشخص في دفع الضرر بطریقة فعالة وسریعة وغیر ما منح

في الواقع هو تقیید إطلاق الحق في النشر في إعلام تقییدا له وهذا الأخیریسمى بحق الرد، 

وهو كذلك حق الشخص في توضیح المواجهة ما قد ینشر في .بحدود عدم إضرار بالغیر

صحف سواءا بصورة صریحة أو ضمنیة، ویهدف حق التصحیح إلى تصحیح الأخطاء التي 

.یكون الصحیفة قد وقعت فیها

.137ص المرجع السابق،، بن عشي حفصیة-1

.136ص المرجع نفسه،-2
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الفرع الأول

حق في التصحیحالحق الرد و 

ن الحق في التصحیح من نصیب المدیر المسؤول إبموجب القانون العضوي الجدید، 

.1توزیع مجانا أي تصحیح محال إلیهالإعلامیة الذي یتوجب علیه نشر و عن المؤسسة 

یجب على المدیر مسؤول النشریة أو مدیر خدمة الإتصال ":100المادةحسب 

إعلام إلیكترونیة، أن ینشر أو یبث مجانا كل تصحیح السمعي البصري أو مدیر وسیلة 

یبلغه إیاه شخص طبیعي أو معنوي بشأن وقائع أو أراده تكون قد أورتها وسیلة إعلام 

.2"المعنیة بصورة غیر صحیحة

لكل شخص جزائري طبیعي أو معنوي الحق في ممارسة حق ":112المادةق تطب

من تمس بالقیم والمصلحة الوطنیة و ة تم بثهاالرد على أي مقال مكتوب تم نشره أو حص

ثمة، فواحد عم الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الجزائري من یتمتعون بالقدرة على 

.3"فرض تصحیح للمعلومات المنشورة

أما الإشكال المطروح فیتمثل في عدم تحدید النص القانوني للسلطة التي سیحول 

تبر مخالفة فعلا تعالآراءحقا عن الوقائع أو تم الإبلاغحكم في ما إذا كان قد صلاحیاته ال

نه یمكن لهذه المصلحة الوطنیة، وما یمكن استنتاجه في هذا الشأن، هو أللقیم الوطنیة و 

لو بطریقة غیر مباشرة في فرض قیود كبیرة على المفاهیم الواسعة وغیر الدقیقة أن تساهم، و 

106لال الحملات الانتخابیة الرسمیة حسب م حریة التعبیر، وتجدر الإشارة إلى أنه خ

رؤیة تعلیلیة لقوانین الحریات العامة في الجزائر الأحزاب السیاسیة، الجمعیات و الإعلام، دار بلقیس، ،فاطیمةمستي-1

.106ص ، 2014الجزائر، 

.الذكر، سالف 05-12من القانون رقم 100المادة -2

.، سالف الذكر05-12من القانون رقم 100المادة -3
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في النشریات الیومیة إلى أربعة وعشرین یقلص الأجل المخصص لنشر الرد أو التصحیح 

التقلیص في الأجل عندما یتعلق ؤل عن مدى إمكانیة الإلتزام بهذاهنا یطرح  التساساعة، و 

.1001م الأمر بتطبیق أحكام 

للصحفیین وحدهم ولكنها أداة ووسیلة لجمیع فئات إن حریة الصحافة لیست إمتیاز 

وحمایتها من أي إعتداء علیها، وما یلاحظ أنه یسارع كل من المجتمع للدفاع عن حقوقها

تعرض لنقد من أي صحفي إلى رفع دعوى قضائیة مع أن القانون یتضمن وسائل أخرى 

ذه الوسائل في حق أصیل یمكن الأخذ بها واللجوء إلیها قبل اللجوء إلى إنقضاء وتتمثل ه

وهو حق الرد والتصحیح، عن الأخیر الذي یؤكد الوظیفة الإعلامیة للصحافة من خلال 

.2تدارك الخلل فیما لم نشره من نقص أوتشویه

المواثیق العالمیة ولإقلیمیة والداخلیة حق الرد والتصحیح فتبنت الجمعیة العامة أقرت

تها ، واعتمد1942نباء الدولیة وحق التصحیح في عام للأمم المتحدة مسودة اتفاقیة نقل الأ

، أما المشرع الجزائري فقد نص على ممارسة حق الرد وحق 1952دیسمبر 16بتاریخ 

فیفري 06المؤرخ في 01-82التصحیح، في القوانین المتعلقة بالإعلام من القانون رقم 

، ثم قانون الإعلام رقم 1990أفریل 03المؤرخ في 07-90، وإمتد إلى القانون رقم 1982

، ویعتبر حق الأشخاص طبیعیین كانوا أم معنویین 2012جانفي 12المؤرخ في 12-05

مما تناولهم النشر الصحفي في الرد على ما نشر بشأنهم في ذات الصحیفة من الضمانات 

یة من یة سمعة الأفراد وكرامتهم من ناحیة ولتأكید القیمة العملیة الدیمقراطلحماالتشریعیة 

خلال التفاعل بین الصحف والقراء من ناحیة ثانیةـ ولتصحیح تجاوزات النشر القانونیة أو 

.3الأخلاقیة من ناحیة ثالثة

.107-106، المرجع السابق، ص ي فاطیمةستم-1

2- www.abjjad.com 23/09/2019إطلع علیه یوم 

3- www.abjjad.com 23/09/2019إطلع علیه یوم 



جریمة القذف كقید لحریة الإعلامالفصل الثاني

-62-

ینطوي موضوع حق الرد والتصحیح في جرائم النشر الصحفي من بینها جریمة القذف 

جمة على كثیر من الغموض وربما كان هذا راجع إلى تعقد الموضوع في حد ذاته منا

لإرتباطه بحریة الصحافة وعدم إبلائه قدره اللازم من طرف المشرع، وإلى قصر معالجته من 

.1جهة أخرى

نيالفرع الثا

أثر الرد والتصحیح على المسؤولیة الجنائیة للإعلامي

ونیة لحق الرد والتصحیح في جرائم النشر الصحفي ومن لقانتنعكس أهمیة المعالجة ا

ضوابط قانونیة لحق الرد والتصحیح لهدف إلى بینهما جریمة القذف محل الدراسة في وضع 

.2لفت انتباه الجهاز القضائي والقانوني إلى سلوكیات وأفعال جنائیة ترتكب ضد الآخرین

مه على المسؤولیة الجنائیة تبرز الآثار التي تترتب على ممارسة حق الرد أو عد

إلى الموازنة للصحفي وما یعكسه في المجالین العلمي والقانوني، ومن جهة أخرى السعي 

حق الصحفي المعني وحریته في التعبیر عن رأیه، وحق المعتدى :بین حقوق أطراف ثلاث

ادي به، علیه في درء الاعتداء المعنوي علیه الذي قد یؤدي بالتبعیة في إلحاق الضرر الم

ومن جهة أخر حق الغیر في الإطلاع على كل ذلك انطلاقا من حریته في المعرفة، وحدود 

تلك الحریة، فعالیة الإعلامي دائما هي الحصول على المعلومة ونشرها، وقد یصیب هذا 

.3النشر الغیر بأضرار مادیة ومعنویة، أو یمس بشرفهم واعتبارهم

1- www.abjjad.com 23/09/2019إطلع علیه یوم 
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قا للمتضررین سواء كانوا أشخاص معنویو أو المشرع الرد والتصحیح ومنه حوضع 

طبیعیة دون أن یعطي الحدود والضوابط القانونیة في ممارسة هذا الحق وتأثیراته عندما 

یغیب على المسؤولیة الجنائیة، لذا المشرع وضع ضوابط قانونیة تراعي التناسب ما بین فعل 

ل الرد المترتب عن هذا التجریم الناتج عن نشر القذف أو أي جریمة نشر أخرى، وفع

الأخیر، وأثر حق الرد والتصحیح في قیام المسؤولیة الجنائیة في حالة عدم نشر الرد من 

طرف الصحیفة مع تحلیل نصوص قانون الإعلام الجزائري ومقارنته بالتشریعات الإعلامیة 

.1الأخرى كالتشریعات المصریة والفرنسیة مع تقویمها

صحیح إلى تقلیل الدعاوى الجزائیة ضد الإعلامیین یمنح ممارسة حق الرد والت

واللجوء إلى الحوار، الذي یزیل عبئا كثیرا على القضاء، كما یساهم أیضا باقتراح بعض 

التعدیلات الضروریة على المنظومة القانونیة فیما یخص حق الرد، مع توعیة المشرع 

لى تطویر الإطار التشریعي الإعلامیین بأخطار الجرائم الصحفیة وتبعاتها، كما یسعى إ

بما لا یحمل أي شبهة للحد من حریة الصحفي في ممارسته والقانوني للعمل الإعلامي

لعمله وإبدائه لرأیه، ویحفظ في نفس الوقت حقوق الأفراد والمجتمع وذلك أن الهدف المرجو 

.خرهو الموازنة بین حقوق الفرد والمجتمع دون قید أو إخلاق لأحد الحقوق على  الآ

1- www.abjjad.com 23/09/2019إطلع علیه یوم 
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لإعلام أن نحیط بكفایة حریة اخلال معالجة موضوع جریمة القذف و حاولنا من 

تحمي المواطن في نفس الوقت، فالإعلامیین من الألیات والإطارات التي تحمي الإعلام و 

ممارسة مشرع لتكریس مبدأ حریة الإعلام و خلال مجموعة من الضمانات التي منحها له ال

من خلال الضمانات التي منحها للمواطن أو لتك الحریة، و مهنته بدون فرض قیود أو حدود

.ماللحفاظ علیهیملك الإنسان الشیئین أغلى ماكون هذین للمقذوف لحمایة شرفه واعتباره

من خلال دراستنا لهذا الموضوع تصادفنا بعض العراقیل التي تحد من حریة الإعلام

یمثل السلطة الرابعة كون الإعلام مي لصالح الإعلاتكونقدعدة نقاطالذي أغفل المشرع و 

بالتالي كان من المفروض  أن یكون ضامن للحریات، له من تأثیر على حیاة الأفراد، و لما 

الإقتصادیة، فبدلا من لسیاسیة، الإجتماعیة، الثقافیة و خاصة حریة الإعلام من كل جوانبها ا

إصلاحاتلتعجیل میینیستمع المشرع الجزائري للخطابات التي ینادي بها الإعلاأن 

الممارسة علیهم، كسجن الضغوطاتمهنة الإعلام، بسبب بغرض تحریر القطاع و .قطاعهم

.مسألة الصحفیین بلا حدودالإعلامیین، 

قطاع وبذلكتراجع في حریة الإعلام كغلق المحطات التلفزیونیة المعادیةشاهد ن

تجاوزات التي یرتكبها الإعلامي سندات البین و التعبیرالإعلام یقف بین مطرقة الحریة في 

تمثلت هذه التجاوزات في جریمة القذف التي عالجها كقید لحریة الإعلام، لما تساهم فیه و 

ى هذه التجاوزات لتمس في بعض الأحیان تتعدعتداء على شرف واعتبار الأفراد و من الإ

الهیئات ینیة وكذلك الحكام و ختلف الشرائع الدمالأنبیاء والرسل والكتب السماویة والأدیان و 

.الوطنیة

التعددیة الإعلامیة فتاح الإعلامي و ا خلصنا أن الإنومن خلال دراستنا لموضوعنا هذ

لذلك قام المشرع وبالتالي التوسع في العقوبات، و .كل كبیر في توسیع جریمة القذفساهم بش

حمایة تبار الأفراد و كحمایة شرف واع2001لیة یالجزائري بتعدیل قانون العقوبات في جو 

.مصلحة الوطن
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رؤساء التحریر بالرغم من تعدد الموظفین في قطاع الإعلام من الإعلامیین و

ة على فاعتبرها مسؤولیة قائمالجزائري نظم المسؤولیة الجزائیةلا أن المشرع والمدراء إ

المسؤولیة و مي أو الصحفي، المسؤولیة التبعیة بالنسبة للإعلاالإهمال بالنسبة للمدیر، و 

43و 42قد حدد كل من الفاعلین الأصلیین و الشركاء في المادتین الشركاء، و التضامنیة 

.من قانون الإعلام

إلى إیجاد سعینا لتجنب التجاوزات الإعلامیة التي تخلف عقوبات على الإعلامیین 

:قتراحات فيتتمثل هذه الإم و عدم تقییدها بجریمة القذف و بعض الإقتراحات لتكریس الإعلا

محترفةیع الإعلامیین على تحسین مستواهم و السعي إلى ابتكار طرق جالإهتمام بتش-

.لمعالجة الأخبار

تطبیق  لما ینص علیه القانون، عدم التلاعب بحق الرد و التصحیح للمقذوفین و ذلك-

.رد الإعتبار في نفس الجریدة التي تم فیها القذفبنشر و ذلك

الإنفتاح یتماشى مع تطور وسائل الإعلام والتكنولوجیة و دید للإعلامالسعي إلى قانون ج-

.الإعلامي الذي أسیئ إستعماله

احة الإعلامیة السعي في إعادة المجلس الأعلى لأخلاقیات المهنة الإعلامیة إلى الس-

.حقوق الإعلاميالذي یضع واجبات و 

الجرائم أثناء معالجةفي الخصومة لأي طرفالانحیازعدم و الالتزام بالحیادة-

.الإعلامیة

السبب التي یعاني منها قطاع الإعلام و النقائصمنتعد هذه بعض النقاط من العدید

ما یجعله یسقط الحریة الممنوحة له مو شكل غیر صحیح مهنتهبالذي جعل الصحفي یستغل 

.الإعلامحد لحریة المشرع الجزائري جریمة القذف، كبالتالي وجدفي دائرة القذف، و 
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:الملخص

ذلك حرصت ن أهم وسائل التعبیر عن الرأي، ولتعد حریة الإعلام، واحدة م

التشریعات الوطنیة والدولیة على تنظیم هذه الحریة، بوضع مجموعة من القیود علیها، 

، وجدنا أن القذف علیهالحفاظالإنسان أغلى شيء یملكه، ویسعى دائما إلى شرفوبإعتبار 

من تقنین 296م، فالقذف جریمة منصوص علیها في المادة قید من قیود حریة الإعلا

.العقوبات الجزائري

لقد حاولنا من خلال معالجة موضوع جریمة القذف وحریة الإعلام أن نحیط بجمیع 

الأشخاص الطبیعیین الآلیات لحمایة الإعلامیین كونهم یمثلون السلطة الرابعة، وحمایة 

.والأشخاص المعنویین من جریمة القذف التي یرتكبها الإعلام

القذف؛ حریة الإعلام؛ عوائق الإعلام؛ تطور الإعلام؛ المسؤولیة الجزائیة؛ :الكلمات الدالة

ضمانات حریة الإعلام؛ أخلاقیات مهنة الإعلام؛ جریمة القذف؛ أركان جریمة القذف؛ 

.جزاء؛ إنتفاء المسؤولیة؛ القصد الجنائي؛ رد الاعتبارإجراءات المتابعة؛ ال


